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 عقد الخدمات الاستشاریة العامة

  خالد وحید إسماعیل ضاحي

  .قسم القانون العام، كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، جمهوریة مصر العربیة

           dr.kwahed@azhar.edu.eg: البرید الالكتروني
ا  :  

     يهدف هذا البحث إلى التأصيل القانوني لعقد الخدمات الاستـشارية العامـة، وبيـان النظـام 

القانوني لهذا العقد، والوقوف على الأحكام التي تخصه وتميزه عن غيره من العقود الإداريـة؛ 

ــفافية ــذه بنزاهــة وش ــه وتنفي ــمانات إبرام ــافة إلى ض ــ. بالإض ــد اتبعــت الم نهج التأصــيلي، وق

والتحليلي، والتاريخي؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزهـا في 

؛ وتـتجلى "عقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة": أن التسمية الأدق للعقد محـل البحـث هـي

أهميته في تذليل الـصعوبات وحـل التعقيـدات التـي تواجـه الإدارة، وتجنـب إهـدار الأوقـات 

ال العامة في ممارسات غير مدروسـة، وتطـوير العمـل ورفـع مـستوى الجـودة، وتعزيـز والأمو

حيادية العمل الإداري وديمقراطيته؛ ومن خصائص هذا العقد أنه من العقود الإدارية المسماة، 

. ًحديثة النشأة نسبيا، كما أنه عقد مهني، تزيد فيه أهمية الاعتبار الشخصي للمتعاقـد مـع الإدارة

الإدارة بسلطة تقديرية كبيرة لا يحدها إلا عدم إساءة استعمال الـسلطة في التحقـق مـن وتتمتع 

، والتـي تعتـبر حسن السمعة والكفاءة الفنية والملاءة الماليـةمدى استيفاء الاستشاري لشروط 

ــتمرار ــة واس ــار . شروط بداي ــتثنائية لاختي ــلية والاس ــرق الأص ــض الط ــشرع بع ــدد الم ــد ح وق

مع طبيعة عقد الخدمات الاستشارية، وإن كان اتباع طريقة المناقصة على الاستشاري تتناسب 

مرحلتين يحقق مصلحة الإدارة من الناحيتين الفنية والمالية؛ وتعتبر من الخطوات الأساسية في 

قيام الجهة الإدارية بتحديد الخدمة الاستشارية المطلوبة، ثم : إبرام عقد الخدمات الاستشارية

تقديرية، ثم الحصول على الاعتمادات الماليـة اللازمـة لهـا، ثـم طـرح كراسـة تحديد قيمتها ال

الشروط والمواصفات، ثم قيام أصحاب العروض بتقديم عطاءاتهم أثناء المدة المحددة، ثـم 

ًتقييم العطاءات بأسلوب يتحدد بحسب الطريقة التي تم اتباعها في اختيار المتقدم، وأخيرا قيام 
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وتستلزم طبيعـة الخـدمات الاستـشارية أن تقـف . سداد التأمين النهائيصاحب العرض الفائز ب

رقابة الإدارة على الاستشاري عند المعنى الـضيق للرقابـة، واقتـصار التعـديل في العقـد بـإرادة 

ًالإدارة المنفردة على الحدود التي لا تؤثر سلبا على مخرجات الخدمة الاستشارية المقدمة من 

الحـصول عـلى الأجـر، :  من أهم حقوق الاستشاري المتعاقد مـع الإدارةويعتبر. الناحية الفنية

: ومـن أهـم التزاماتـه. وتهيئة مستلزمات العقد وتسهيلاته، وعدم تقـاعس الإدارة عـن الاسـتلام

تقديم الخدمة الاستشارية وتبصير جهة الإدارة، والالتـزام بالنزاهـة والـشفافية، والحفـاظ عـلى 

 .صالحالسرية، وتجنب تضارب الم

 ت االأعـمال - الخـبرة الفنيـة– دراسـات استـشارية –الخـدمات الاستـشارية : ا 

 .  مشاورة الإدارة العامة– الآراء المتخصصة – المشورة الفنية -الفكرية
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Abstract:  

   This research aims to Legal Rooting of the General Consulting Services 

Contract,  and statement regulation Legal for this contract, And stand on 

the provisions that pertain to it and distinguish it from other administrative 

contracts, In addition to guarantees of its conclusion and implementation 

with integrity and transparency, It has followed the rooting, analytical, and 

historical approach; Through this research, reached a set of results, which 

are summarized in the following: The more accurate term for the contract 

in research is: “General Consulting Services Contract.” Its importance is 

manifested in overcoming the difficulties and solving the complications 

facing the administration, avoiding wasting public time and funds in 

unthought practices, developing work, raising the level of quality, and 

enhancing the impartiality and democracy of administrative work. One of 

the characteristics of this contract is that it is one of the so-called 

administrative contracts, relatively recent in origin, as it is a professional 

contract, in which the importance of the personal consideration of the 

contractor with the administration increases, The management enjoys a 

great discretion that is limited only by the non-abuse of the authority in 

verifying the extent to which the consultant fulfills the requirements of 

good reputation, technical competence and financial solvency, which are 

the conditions for the beginning and continuation , The legislator has 

identified some original and exceptional methods for selecting the 

consultant that are commensurate with the nature of the consultancy 

services contract, although following the two-stage tender method 

achieves the administration’s technical and financial interest. It is 

considered one of the basic steps in concluding the consultancy services 

contract: the administrative authority determines the required consultancy 
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service, then determines its estimated value, obtains the necessary 

financial credits for it, then submits the brochure of conditions and 

specifications, then bidders submit their bids during the specified period, 

and then evaluate the bids. In a manner that is determined according to the 

method followed in selecting the applicant, and finally, the winning bidder 

pays the final insurance, The nature of the consulting services requires that 

the management’s control over the consultant stops at the narrow meaning 

of control, and that the amendment in the contract is limited by the will of 

the single management to the limits that do not negatively affect the 

outputs of the consulting service provided from a technical point of view. 

It is considered one of the most important rights of the consultant 

contracting with the management: obtaining the wage, preparing the 

requirements and facilities of the contract, and the management's failure to 

receive it. Among its most important obligations: providing advisory 

service, providing insight into the management, adhering to integrity and 

transparency, maintaining confidentiality, and avoiding conflicts of 

interest. 

Keywords: Consulting Services   -  Advisory Studies - Technical Expertise   - 

Intellectual Business  -  Technical Advice - Specialized Opinions - General 

Management Consultation.  
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ا ا ا   
  

      الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة 

االله للعالمين، سيدنا محمد النبي الأمي العربي الكريم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على 

 ...نهجه بإحسان إلى يوم الدين

 أ ،،،  

العقود الإدارية من أهم الوسائل التي تستعين بها الجهات الإدارية على تأمين ما تحتاج     تعتبر 

ًإليه من الأعمال والسلع والخدمات؛ فكثيرا ما تحتاج الإدارة إلى خـدمات مـن الأفـراد دون أن 

يكون في استطاعتها إجبارهم على تقديمها، كما قد تحتـاج إلى خـدمات مـن بعـض الجهـات 

ــة وتن ــذه الإداري ــديم ه ــا بتق ــستطيع إلزامه ــلا ت ــاسي بــين الجهتــين ف ــة الخــضوع الرئ تفــي رابط

، فتكون العقود الإدارية مع أشخاص القانون الخاص أو بين الجهات الإداريـة مـع )١(الخدمات

      .بعضها البعض هي الوسيلة الفعالة في تأمين احتياجات الإدارة في هذه الأحوال

تنوع احتياجات الإدارة بحيث تلبي كافة الخـدمات التـي تحتاجهـا     وتتنوع العقود الإدارية ب

الإدارة في سعيها نحو تقديم الخدمات العامـة وإشـباع الحاجـات العامـة، وتحقيـق الـصالح 

ًالعام؛ ومن الطبيعي أن تتطور احتياجات الإدارة بتطور الدور الذي تقوم به، خصوصا في ظل 

ديد من التعقيدات التي قد تواجهها الإدارة وهي بصدد التطور التقني الذي أدى إلى وجود الع

 .   ممارسة أنشطتها في مختلف المجالات

     ويعتبر عقد الدراسات الاستشارية مـن أهـم العقـود الإداريـة التـي تكفـل لجهـة الإدارة مـا 

تحتاج إليه من الأعمال والخدمات والدراسات الاستشارية، والتي لا يقـف دورهـا فقـط عنـد 

لمشكلات الفنية المعقدة التي تحتاج إلى تخصص وخبرة معينة، وإنـما يتعـدى دورهـا حل ا

إلى تطوير الجهات الإدارية، وتعزيز قدرتها على ممارسة أنشطتها بكفاءة وفاعلية، مع مسايرة 

 .أحدث الأساليب والتقنيات

                                                        

   . ٤بة القاهرة الحديثة، صم، مكت١٩٦٣النظرية العامة في العقود الإدارية، : ثروت بدوي. د) ١(
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- ا أ:  
هميـة بالغـة، حيـث أصـبح      إن الحديث عن موضوع عقد الخدمات الاستشارية العامة لـه أ

احتياج الجهات الإدارية لهذا العقد محل اهتمام كبير في عصرنا الحاضر، ومرجع ذلك إلى 

أن سرعة التطور بشكل يومي جعلت من الطبيعي عدم استيعاب الجهات العامـة للعديـد مـن 

لمجالات؛ الإشكاليات والتعقيدات الفنية الدقيقة التي قد تواجه ممارستها لأنشطتها في شتى ا

وعلى فرض أن جهة الإدارة توافرت لديها الخبرة الكافية في بعض المجالات، فقد لا تتوافر 

في مجالات أخرى؛ كما أنه إذا توافرت الخبرة في وقت معين قد لا تتوافر في أوقات أخـرى 

بسبب التطور الهائل والسريع، وهو الأمر الذي اسـتلزم اسـتفادة الجهـات الإداريـة مـن خـبرة 

صحاب التخصصات الفنية الدقيقة؛ وحتى تتحقق الاستفادة المرجوة لجهة الإدارة من إبرام أ

ًعقـد الخـدمات الاستــشارية العامـة، كــان لزامـا أن يــتم الالتـزام بجميــع الأحكـام والــضوابط 

 . والضمانات القانونية المقررة لهذا العقد والتي سيتم استعراضها من خلال البحث

- ر اب اعأ :  

عدم وجود دراسات في موضـوع عقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة كأحـد أهـم أنـواع  - ١

ًالعقود الإدارية رغم أهميته الكبيرة التي سبقت الإشارة إليها، وكثرة الحاجة إليه خصوصا في 

 . ظل مساعي التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة العامة

 . ص القانونية لكل الجوانب المتعلقة بهذا العقد بشكل تفصيليعدم تغطية النصو - ٢

الرغبة في إضافة بحـث تفـصيلي عـن هـذا النـوع مـن العقـود الإداريـة، يوضـح أحكامـه،  - ٣

 . والحقوق والالتزامات المتولدة عنه

- اف اأ :  

 .العقدالتأصيل القانوني لعقد الخدمات الاستشارية العامة، وبيان النظام القانوني لهذا  - ١

الوقوف على الأحكـام التـي تخـص هـذا العقـد وتميـزه عـن غـيره مـن العقـود الإداريـة،  - ٢

بأحكام خاصة تختلف في العامة  بإفراد عقد الخدمات الاستشارية  قامالمشرعًخصوصا وأن 

 .بعض جوانبها عن بقية العقود الإدارية
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 دون إخلال بمبـدأ التنافـسية بيان الضمانات القانونية لإبرام العقد وتنفيذه بنزاهة وشفافية - ٣

ًمن ناحية؛ ودون استغلال موقف الإدارة استغلالا سيئا مـن جانـب المتعاقـد معهـا مـن ناحيـة  ً

ًأخرى، خصوصا وأن الإدارة تبرم هذا العقد بسبب عدم خبرتها في موضوع الاستشارة محل 

 .       العقد

- ا إ :  

علية النصوص القانونية التي تناول من خلالها القـانون  مناقشة مدى فايقوم هذا البحث على     

م عقد الخدمات الاستشارية العامة، وإلى أي مدى تم تنظيم هذا العقـد ٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 

  .بطريقة تضمن الشفافية والنزاهة، وتمنع الفساد وإهدار المال العام

- ت اؤ :  

 ، وما هي أهميته؟ما هو المقصود بعقد الخدمات الاستشارية العامة -

 ما هي خصائص عقد الخدمات الاستشارية العامة، وما هي شروطه؟ -

 ما هي أساليب اختيار الإدارة للاستشاري، وما هي إجراءات إبرام العقد؟ -

 ما هي الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الخدمات الاستشارية العامة؟ -

- ت ا :  

وجود مستجدات في القانون ًخصوصا مع ، لبحثقلة المراجع التي تعرضت لموضوع ا - ١

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 

 عدم النص في القانون على بعض الالتزامات المتولدة عن هذا العقد، مما جعل الإحاطة  - ٢

بآثاره تستلزم استنباط الالتزام بها من مصادر أخرى، مثل التزام الاستشاري بالمحافظـة عـلى 

 . السرية

 قيامه بإفراد هذا العقد بأحكام خاصة، إلا أنه أحال بخصوص  أن المشرع على الرغم من - ٣

بعض المسائل على العديد من النصوص في القانون واللائحة؛ وكثرة الإحـالات بـما يترتـب 

 . عليها من محاولة ربط النصوص ببعضها كانت من أهم صعوبات هذا البحث
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ارية في الحالات التي استنباط الأحكام التي يمكن أن تسري على عقد الخدمات الاستش - ٤

ًيكون فيها النص عاما لا يخص عقد الخدمات الاستشارية وحده، وإنما يشمل عقد الخدمات 

 .    الاستشارية وغيره من العقود

اتساع موضوع البحث، مع الرغبة في استيفائه بما لا يجاوز عدد الـصفحات المحـدد في  -٥

  .اشتراطات النشر

- ت اراعـدم "على حـد علمـي"دراسات السابقة للموضوع تبين بالبحث عن ال :ا 

سبق الحديث في هذا الموضوع بشكل مـستقل، وإن تمـت الإشـارة البـسيطة إلى مفهـوم هـذا 

النوع من العقود في بعض كتب العقود الإدارية بطريقة موجزة؛ وأغلب البحوث التـي تناولـت 

ًلـيس باعتبارهـا عقـدا مـن العقـود الخدمات الاستشارية تناولتها في إطـار القـانون الخـاص، و

/ ، للمهندسة"المسئولية المدنية عن عقد خدمات المكاتب الاستشارية": الإدارية، مثل بحث

إسراء ناطق عبد الهادي؛ أو تم التعرض للخدمات الاستشارية بـصفة عامـة دون التعـرض مـن 

فهــوم الخدمــة م": قريــب أو بعيــد لأحكامهــا كأحــد أهــم أنــواع العقــود الإداريــة، مثــل بحــث

 .  عبد المعطي محمد عسافل "الاستشارية وأخلاقها

-  ا ا  ا   : ــيلي ــنهج التأص ــث الم ــذا البح ــث في ه اســتخدم الباح

عن طريق تجميع الجزئيات التي يمكـن مـن خلالهـا التوصـل إلى قاعـدة عامـة، ) الاستقرائي(

، وربـط النتائجبلمقدمات يقوم على ربط ا، الذي )الاستنباطي(بالإضافة إلى المنهج التحليلي 

يبـدأ بالكليـات ليـصل منهـا إلى حيـث عللها عـلى أسـاس المنطـق والتأمـل الـذهني، بلأشياء ا

، مع اتباع المنهج التاريخي فيما يحتاج لسرد السوابق القضائية، وذلك بالتعليق على الجزئيات

 .ها في كل موضع بحسبهكل جزئية قدر المستطاع بالأحكام القضائية والاستفادة من
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     وقام الباحث بكتابة بيانات المرجع كاملة عند رجوعه إليه في المرة الأولى، وعند رجوعه 

، وبـدأ باسـم المؤلـف لكـون "مرجع سـابق"إليه مرة أخرى، كان يكتفي بالإشارة إليه بعبارة 

  .المراجع القانونية مشهورة بأسماء مؤلفيها

-  ا  : إلى مقدمة ومبحث تمهيدي وفصلين وخاتمة عـلى النحـو تم تقسيم البحث

 :التالي

ــاره، وأهدافــه، وتــساؤلاته، :ا  وتــم التعــرض فيهــا لأهميــة الموضــوع، وأســباب اختي

 .وصعوباته، وإشكالية البحث ومنهج الباحث فيه، وخطته، والدراسات السابقة حوله

 وأ و، و      ا  ار اتا    : ا اي 
 :  

 . تعريف عقد الخدمات الاستشارية العامة: المطلب الأول

 . أهمية عقد الدراسات الاستشارية العامة: المطلب الثاني

  .خصائص عقد الخدمات الاستشارية العامة: المطلب الثالث

  : و وط ار ادارة ري؛ و : ا اول
شروط المتعاقد مع الإدارة في عقد الخدمات الاستشارية العامـة؛ وفيـه ثلاثـة : ا اول 

 :مطالب

 شرط حسن السمعة في عقود الخدمات الاستشارية العامة: المطلب الأول

 شرط الكفاءة الفنية في عقود الخدمات الاستشارية العامة: المطلب الثاني

  في عقد الخدمات الاستشارية العامة الماليةالملاءةشرط : المطلب الثالث

ما طريقة اختيار الإدارة للمتعاقد معها في عقد الخدمات الاستشارية العامة؛ : ا 

 :  وفيه مطلبين

 . الأساليب الأصلية في اختيار الإدارة للاستشاري: المطلب الأول

 .  للاستشاريالأساليب الاستثنائية في اختيار الإدارة: المطلب الثاني



 
)٢٢٣٠( ا رت اا   

ما ؛ : ا ر اوا ا رت اا  ااءات إإ
 و :  

 . إجراءات إبرام عقد الخدمات الاستشارية العامة: ا اول

ما الآثار المترتبة على عقد الخدمات الاستشارية العامة؛ وفيه ثلاثة مطالب: ا : 

 .آثار عقد الخدمات الاستشارية العامة في حق الجهة الإدارية: طلب الأولالم

 .آثار عقد الخدمات الاستشارية في حق الاستشاري: المطلب الثاني

 . طرق الفصل في منازعات عقد الخدمات الاستشارية العامة:  المطلب الثالث

تعرضت فيها لأهم النتائج والتوصيات: ا.   



  
)٢٢٣١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ا يا:  
  تاارا و وأ ا   

و :  
    يعتبر عقد الخدمات الاستشارية مـن العقـود ذات الأهميـة الكبـيرة لجهـة الإدارة، ولـذلك 

ينفرد بالعديد من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود الإدارية؛ وسوف يتم التعرض في 

يف بعقد الخدمات الاستـشارية، وبيـان أهميتـه، وخصائـصه؛ وذلـك مـن هذا المبحث للتعر

 :خلال ثلاثة مطالب على النحو التالي

  .   ات ار ا: ا اول
ما ا :ا رت اراا  أ .  
ا ا :ا رت اا   .  



 
)٢٢٣٢( ا رت اا   

ا ولا:  
  تاارا ا  

  :ا اي -
عقـد الدراسـات "م في البـاب الـسادس منـه إلى ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢لقد أشار القانون رقم       

لعقد في ؛ وحين نستعرض المفهوم اللغوي لمفردات مسمى هذا العقد، نجد أن ا"الاستشارية

َاتفاق بين طرفين يلتزم بموجبه كل منهما تنفيذ مـا جـاء " وهو ؛)١( وجمعه عقوداللغة هو العهد ٌّ

 ذللتـه بكثـرة القـراءة :ا أيسًـدرست الكتاب أدرسه در:  والدراسات جمع دراسة، يقال؛)٢("فيه

ّلتأكد مـن صـلاحية ظـاهرة معينـة ، واتمحيصالناقشة والم: ِّالدراسةو )٣(؛تى خف حفظه عليح ُّ

: الاستشارة فهيوأما  .)٤(ُ وتعديلها إذا اقتضى الأمر ذلك،فيهاواكتشاف نقاط الضعف والثغرات 

  .)٦(وأشار يشير، إذا ما وجه الرأي ؛)٥(غيرالالرأي من أخذ 

                                                        

، دار إحيـاء الـتراث )هــ٣٧٠: المتـوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذيب اللغة) ١(

 . ١٣٤، ص١م، جـ٢٠٠١بيروت، الطبعة الأولى،  –العربي 

ة فريـق بمـساعد) هــ١٤٢٤: المتـوفى(د أحمد مختـار عبـد الحميـد عمـر : معجم اللغة العربية المعاصرة) ٢(

 . ١٥٢٧، ص٢م، جـ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩عالم الكتب، الطبعة الأولى،  عمل،

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقـى : لسان العرب )٣(

 .٧٩، ص٦ هـ، جـ١٤١٤ -بيروت، الطبعة الثالثة  –، دار صادر )هـ٧١١: المتوفى(

 . ٧٣٨، ص١مرجع سابق، جـ: بية المعاصرةمعجم اللغة العر) ٤(

، )هــ٣٩٥: المتـوفى(أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي، أبـو الحـسين : معجم مقاييس اللغـة )٥(

  .٢٢٧، ص٣، جـم١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون: المحقق

محمـد : المحقـق، )هــ٣٧٠: المتـوفى (محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور: تهذيب اللغة )٦(

  .٢٧٧، ص١١، جـم٢٠٠١لطبعة الأولى، ، ابيروت –دار إحياء التراث العربي ، عوض مرعب

 

 



  
)٢٢٣٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

- رت اراا  ا ا:  
      يعتبر عقد الدراسات الاستشارية العامة من العقود المسماة التي نص عليهـا قـانون تنظـيم 

، وقـد تعرضـت المـادة الأولى م٢٠١٨ لسنة ١٨٢التي تبرمها الجهات العامة رقم التعاقدات 

ما يغلب عليه الطابع الفكري أو الإرشـادي، ومـن ": لتعريف الدراسات الاستشارية بأنها منه

الدراسات الهندسية أو المهنية أو الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية، بـما في : ذلك

 . "عداد أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلامذلك مهام الإ

، "خـدمات استـشارية"      وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات قد استعملت مـصطلح 

، من ذلك على سبيل المثال النظام السعودي، حيث نصت المادة "دراسات استشارية"وليس 

هـ، على ١٤٤١الحكومية السعودية الصادر في عام الأولى من نظام المنافسات والمشتريات 

ــشارية هــي ــشمل ": أن الخــدمات الاست ــة أو استــشارية، وت دون -خــدمات ذات طبيعــة مهني

ــات والتــصميمات –حــصر ــات والأبحــاث، ووضــع المواصــفات والمخطط ــداد الدراس  إع

 . "والإشراف على تنفيذها كخدمات المحاسبين والمحامين

ــد أن اخــتلاف  ــر عــلى مــضمون العقــد، إذ لا مــشاحة في      وأعتق ــه أي أث ــيس ل ــسمية ل الت

ًالاصطلاح، خصوصا وأن المـادة الأولى مـن قـانون تنظـيم التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات 

 بعـد ذلـك "الخـدمات"م تعرضت لتعريف مصطلح ٢٠١٨ لسنة ١٨٢العامة المصري رقم 

 أداء عمـل مـادي يمكـن مـا يكـون التعاقـد فيهـا عـلى أسـاس": وأوضحت أن المقـصود بهـا

الصيانة، الأمـن، النظافـة، رسـم الخـرائط، التـصوير بـالأقمار الـصناعية، : توصيفه، ومن ذلك

وهذا التعريف يوضح أن الأعـمال الاستـشارية تـدخل . "تطوير البرمجيات، وخدمات النقل

 .  ضمن الخدمات

لفرنسي سـنجد أنـه قـد تعـرض ً     ويتأكد ذلك أيضا بأننا لو راجعنا قانون المشتريات العامة ا

  - "العقد العام للخدمات الفكرية": لهذا العقد تحت مسمى

Marchés de prestations intellectuelles (consultance ) - 



 
)٢٢٣٤( ا رت اا   

العقد الذي يتعلـق بالخـدمات التـي لا يمكـن تحديـد العنـصر ":      وعرفته المادة الأولى بأنه

عقــود إدارة المــشاريع المفوضــة، وخــدمات  ثــالعــلى ســبيل الم ويــشمل: ًالــسائد فيهــا ماديــا

وعنــدما تعرضــت المــادة الأولى مــن نفــس القــانون للمقــصود بمــصطلح  ؛"المــساعدة الفنيــة

العقـد الـذي لا يعـد عقـد أشـغال ولا عقـد  هـو" :الخدمة العامـة عقدالخدمات أوضحت أن 

جميع   ": هيدمات كما أكد مرة أخرى على أن الخ؛"ًويشمل أيضا الخدمات الفكرية توريد؛

ًالأعمال أو التوريدات أو الخـدمات أو الأعـمال الفكريـة التـي يتعـين أداؤهـا أو تقـديمها وفقـا 

 . )١("لموضوع العقد

ـــشارية"     وأرى أن مـــصطلح  الدراســـات " يعتـــبر أدق مـــن مـــصطلح "الخـــدمات الاست

 فيـه عـلى تقـديم ، على أساس أن هذا العقـد لا يقتـصر دور المتعاقـد مـع الإدارة"الاستشارية

الدراسات الفنية أو العلميـة المتخصـصة فقـط، وإنـما قـد يمتـد دوره ليـشمل الإشراف عـلى 

كـما أننـي أرى إضـافة كلمـة . التنفيذ، أو تقييم العمل واستلامه؛ وهذه كلها أعـمال استـشارية

قـد ًتمييزا لهذا الع) عقد الخدمات الاستشارية العامة:(، بحيث يصبح مسمى العقد"العامة"

 . كأحد العقود الإدارية عن عقود الخدمات الاستشارية التي تتم بين أشخاص القانون الخاص

:       وبتحليل التعريفات التشريعية السابقة يتبين أنها توضح أن عقد الدراسات الاستشارية هو

عقد يدور حول القيام بالأعمال الفكريـة أو الإرشـادية المتخصـصة، كـما أشـارت النـصوص 

بقة إلى بعض الأعمال التي تدخل في نطاق هذا العقد، مع ملاحظة أن الأعمال التـي ورد السا

 .النص عليها هي على سبيل المثال فقط وليس الحصر

- مما ا  رت اراا  ا:  
      لقد تعرض بعض الفقه القانوني لتعريف عقد الدراسات الاستشارية؛ حيـث عرفـه الـبعض

اتفاق تبرمه إحدى الجهات الإدارية مع أحد أشخاص القانون الخاص المتخصص في ": بأنه

                                                        

(1)    Code des Marchés Publics (2019). journal official. SOIXANTE- ET-
UNIMEE ANNEE . MERCREDI 11 DECEMBRE 2019. P 466. 



  
)٢٢٣٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً سواء كان فردا طبيعيا أم شخصا معنويا–مجال معين  ً ً  لتقـديم خدمـة استـشارية لازمـة لأحـد -ً

   )١("أشخاص القانون العام أو أحد المشروعات العامة لقاء مبلغ مالي معين يتفق عليه بينهما

هو العقد الذي بمقتضاه يتم الاتفاق بين جهة الإدارة وأحد أشخاص ": كما عرفه البعض بأنه     

 لتقديم خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، كإعداد –ً فردا كان أم شركة –القانون الخاص 

ــلى  ــات والتــصميمات والإشراف ع ــات والأبحــاث، ووضــع المواصــفات والمخطط الدراس

  )٢("سبين والمحامينتنفيذها كخدمات المحا

اتفاق ينعقد بـين الإدارة وأحـد الأفـراد أو المكاتـب المتخصـصة، أو ":       وعرفه البعض بأنه

إحدى الشركات المرخص لها، لتتولى إعداد الدراسات المسبقة عـن مـشروع مـن المـشاريع 

فيذ، أو العامة سواء من حيث الجدوى الاقتصادية، أو من حيث حساب التكاليف الخاصة بالتن

إعداد التصميمات والمواصفات الخاصة بالمشروع، أو القيام بالإشراف عليه ومتابعة تنفيذه، 

وكذلك حصر الأعمال المنفذة وإعداد المستخلصات الخاصة بكل عمل تم إنجازه، وكافة ما 

تحتاجه جهة الإدارة من آراء متخصصة عند قيامها بتشغيل المرافق العامة بما في ذلك خدمات 

   .)٣("لاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية والهندسية والمحاسبيةا

     ويلاحــظ عــلى التعريفــات الــسابقة أنهــا مليئــة بــالتعرض لأمثلــة الخــدمات الاستــشارية، 

والتعريفات يجب أن تكون موجزة، خالية من الحشو؛ بحيث يتم التركيز فيها عـلى العنـاصر 

 والتي يمكن أن تنطبق على جميع الصور والأمثلة التي تندرج الأساسية للعقد محل التعريف،

 .تحته

                                                        

 . ٩٣ود الإدارية، دار الكتاب الجامعي، بدون تاريخ، صالعق: صباح المصري.  د)١(

الـوجيز في العقـود الإداريـة في النظـام الـسعودي، دار الإجـادة، الطبعـة الثانيـة، : أحمد محمد العجمـي.  د)٢(

 . ٥٠م، ص٢٠٢٠ -هـ١٤٤١

لــسعودي م، المركـز ا٢٠٢٠-هــ١٤٤١الـوجيز في العقــود الإداريـة ، الطبعـة العــاشرة، : عمـر الخـولي.  د)٣(

 . ٤٠ - ٣٩للبحوث والدراسات القانونية، ص



 
)٢٢٣٦( ا رت اا   

ً     وهو الأسلوب الذي اتبعه البعض عند تعريفه للخـدمات الاستـشارية، حيـث عرفهـا تعريفـا 

تلك الخدمات التي ": يقتصر على بيان عناصرها الأساسية، فذكر أن الخدمات الاستشارية هي

ة، وتتمتع باسـتقلال ملمـوس وتأهيـل كـاف في مجـال يقوم بها شخص كفؤ أو جهة متخصص

الخدمة ذاتها، وتتم بناء على طلب الجهة التي تملك بـدورها الحـق في الأخـذ بهـذه الخدمـة 

   .)١("وتطبيقها أو رفضها

ً      إلا أن هذا التعريف الأخير كما هو واضح يعتبر تعريفا للخدمات الاستـشارية ذاتهـا، دون 

 .  كونه أحد أنواع العقود الإداريةتعرض أو إشارة إلى 

ً    ويمكن تعريف عقد الخدمات الاستشارية العامة تعريفا يضم العناصر التي يقوم عليها هـذا 

   و        : العقد باعتباره أحد أنـواع العقـود الإداريـة، فـيمكن تعريفـه بأنـه

          ن امص اأ    ،  ا          
                   دارةا ج إ    ا   ،ا ءة و

         ة، أوا ا راء ااف  اأو ا اد أو اا 
أو ا أو ا ا .  

                                                        

مفهــوم الخدمــة الاستــشارية وأخلاقهــا، منــشور بمعهــد الإدارة العامــة : عبــد المعطــي محمــد عــساف.  د)١(

 . ١٠٢ على قاعدة بيانات دار المنظومة، صpdfم، ومنشور بصيغة ١٩٨١، نوفمبر ٣١بالرياض، العدد 



  
)٢٢٣٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
   اأ  ارات ار

يعتبر عقد الخدمات الاستشارية العامة من أهم العقود التي تحتاج إليها جهة الإدارة، والتي      

 :أفرزتها الضرورة العملية، وتتجلى أهمية عقد الخدمات الاستشارية العامة في الجوانب التالية

دارة: أوا ا ات اا ت وا  :  
ور وظيفة الدولة أدى بالـضرورة إلى تطـور احتياجاتهـا، وتوسـيع مفهـوم المـشتريات      إن تط

؛ كما أن حجم التطور التقني الهائل الذي يحدث في عـصرنا بـسرعة فائقـة في جميـع )١(العامة

المجالات، جعل الإدارة تواجه العديد من الإشكاليات الفنية التي تتسم بالإغراق في التخصص 

حاجــة الإدارة الملحــة إلى الـدخول في عقــود الخـدمات الاستــشارية لحــل الفنـي، ممــا أفـرز 

المــشكلات الفنيــة في المجــالات التــسويقية والمحاســبية والجيولوجيــة والبيئيــة والهندســية 

ً حتـى لا تكـون الإشـكاليات الفنيـة عائقـا لهـا عـن تحقيـق ،)٢(وغيرهـا... والاتصالات والطاقـة

ت، بالإضافة إلى حاجتها إلى الدراسات المسبقة عن مدى مشاريعها التنموية في شتى المجالا

الإقدام على تصرف معين، وما هي الآثار المترتبة على هذا التصرف، وكيفية التأكد من أن تنفيذ 

 . ًالعمل يتم وفقا للأصول الفنية الصحيحة

جـاز أعـمال  الأخطاء، حيث يـتم إنتتفادى    وبالتالي فإن هذا النوع من العقود يجعل الإدارة 

الإدارة بعد دراسة عميقة وفق خطوات منهجية تتفق مع الأصـول الفنيـة الـسليمة دون تـسرع ، 

                                                        
(1) Grégory KALFLÈCHE: DES MARCHÉS PUBLICS À LA COMMANDE 
PUBLIQUE L’évolution du droit des marchés publics , pour l’obtention du 
grade de, Docteur de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 14 décembre 
2004, P 31. 

قـديم خدمـة عقـد ت: محمـد سـالمي: ًويراجـع في ذلـك أيـضا. ٩٣مرجـع سـابق، ص: صباح المـصري.  د)٢(

، منـشور )محاولة في تحديد الطبيعة القانونية(الاستشارة الفنية والاستشارة القانونية في ضوء القانون المغربي 

 عـلى شـبكة الانترنـت في قاعـدة PDFبمجلة المنارة للدراسات القانونيـة والإداريـة، والبحـث منـشور بـصيغة 

 . ١٢٣م، ص٢٠١٥بيانات دار المنظومة، العدد التاسع، مارس 



 
)٢٢٣٨( ا رت اا   

مما يساعد على اطمئنان الإدارة إلى صحة القرار الذي تصدره، ويجنبها التفكير في الندم بعد 

 . إصدار القرار

م :توا ا :  
م، ٢٠١٨ لسنة ١٨٢الأهداف التي صدر لأجلها القانون رقم       يعتبر توفير النفقات من أهم 

 ٢/٢ هو ثاني أهدافه بموجب نص المادة "تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام"والذي جعل 

 . منه

     ولا شك في أن دخول الإدارة في عقد الخدمات الاستشارية بـما يتـضمنه مـن الرجـوع إلى 

الإدارة إهدار المال العام حين يكون التصرف غـير أصحاب الخبرة الفنية المتخصصة، يجنب 

، ودون إلمام بعواقب الإقدام على تصرف معين، حيث تكون النتيجة )١(مبني على دراسة مسبقة

في هذه الحالة، هي الحاجة إلى إعادة هذا العمل الذي تم مرة أخرى، بما يعنـي إنفـاق ضـعف 

ات جوهرية عليه فور الانتهاء منه؛ وربـما التكلفة، أو تظهر الحاجة إلى ضرورة إدخال إصلاح

ًيتبين أيضا للإدارة أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إطلاقا مما يعني أن التفكـير فيـه لم يكـن ذو  ً

ًجدوى، وأنه قد تم إهدار وقت القائمين عليه، وتعطيلهم عن أعمالهم، فضلا عن إهدار المال 

ذا العقـد فإنهـا سـتقوم بالعمـل بطريقـة منهجيـة أمـا إذا لجـأت الإدارة إلى هـ. العـام دون فائـدة

مدروسة تضمن توفير كل هذه النفقات على الخزانة العامة للدولة، كـما تـضمن سرعـة إنجـاز 

الأعمال باعتبار أن المتخصص يعرف كيفية حل المشكلات وتجاوزها بسهولة، فلا تمثل تلك 

 .  ًالمشكلات سببا في تعطيل الإدارة

 :ا ء ى ور  :  
ــاوز  ــل المــشاكل، وتج ــرد ح ــد مج ــا عن ــف دوره ــشارية لا يق      إن عقــود الخــدمات الاست

التعقيــدات الفنيــة، بــل يتعــدى دورهــا ذلــك إلى مرحلــة تطــوير العمــل والابتكــار والإبــداع، 

اً  طبق–ًخصوصا وأن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة جعل من أبرز أهدافه 

ً تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليا إلى استخدام تكنولوجيا -لنص المادة الثانية

                                                        

 .  ٩٣مرجع سابق، ص: صباح المصري.  د)١(



  
)٢٢٣٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

المعلومات في الإجراءات، وتطـوير طـرق الـشراء والبيـع، ومـسايرة التطـورات الاقتـصادية، 

 . وتبني الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة

، ورفـع )١(لاستـشارية تـؤدي إلى رفـع درجـة الكفـاءة والفاعليـةولا شك في أن الخدمات ا      

ًمستوى كفاءة العاملين بالجهاز الإداري من خلال تدريبهم على أحدث الأسـاليب، خـصوصا 

وأن الجهات المتخصصة في الأعـمال الاستـشارية يتحقـق لـديها المتابعـة المـستمرة للتقـدم 

ه ومـستجداته فتـستطيع أن تكفـل لـلإدارة العلمي السريع في تخصصها فتعرف خفاياه وأسرار

  . )٢(مسايرة المستحدثات

را :اطداري ودا ا د :  

ً     يساهم عقد الخدمات الاستشارية العامة في تحقيق الحيادية للعمـل الإداري، نظـرا إلى أن 

استـشارية موضـوعية غـير هذا العمل يصدر بناء على ما يقدمه المتعاقد مع الإدارة من خدمات 

منحازة ولا متأثرة بأي علاقات شخصية أو مشاكل أو مصالح، وإنما يعتمد فقـط عـلى الخـبرة 

الفنية للاستشاري؛ وهذا بالتأكيد يكون له أبلغ الأثر على سلامة القرار؛ وتحقيق معايير الشفافية 

   .  احية أخرىوالنزاهة من ناحية، ومنع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد من ن

ــق       ــسهم في تحقي ــشارية ي ــات الاست ــاد بالدراس ــك أن الاسترش ــضيف إلى ذل ــن أن ن ويمك

ديمقراطيـة الإداريـة، وتـدريب القـائمين عـلى الإدارة عـلى الاستـشارة والرجـوع إلى الآخـرين 

ًوسماع المقترحات، حيث لا يكون قرار الإدارة قرارا تسلطيا معبرا عـن شـخص مـن أصـدره،  ً ً

  .     يأتي القرار نتيجة مشاركة تكاملية تستهدف الوصول إلى الحل الأفضلوإنما

                                                        

 .  ١٠١مرجع سابق، ص: عبد المعطي محمد عساف.  د)١(

الاستشارة في منظمات الأعمال، منشور بمجلة البحوث التجارية، كلية : صالح عبد الرحمن بن سبعان.  د)٢(

 بقاعـدة  PDFنشور بصيغة؛ والبحث م١٩٩، ص١ عدد -١٣م، مجلد ١٩٩١ جامعة الزقازيق، يناير -التجارة

 . بيانات دار المنظومة



 
)٢٢٤٠( ا رت اا   

ا ا:  
ا رت اا    

أنـه يعتـبر مـن : يتميز عقد الخدمات الاستشارية العامة بمجموعة مـن الخـصائص، أهمهـا     

قـد مهنـي، تزيـد فيـه أهميـة الاعتبـار ًالعقود الإدارية المـسماة، حديثـة النـشأة نـسبيا، كـما أن ع

 :الشخصي للمتعاقد مع الإدارة؛ وفيما يلي بيان خصائص هذا العقد على النحو التالي

ة: أوا دارد اا  ا رت اا   :  
قـد يعتبر عقد الخدمات الاستـشارية العامـة مـن العقـود الإداريـة، حيـث اسـتجمع هـذا الع     

ًالشروط اللازم توافرها حتى يصبح عقدا إداريا، وهـي الـشروط التـي أشـارت إليهـا المحكمـة  ً

العقد الذى تكون " هو الإداريالعقد الإدارية العليا في العديد من أحكامها، حيث أوضحت أن 

 بغيـة خدمـة أغراضـه ، ويتعلـق بنـشاط مرفـق عـام مـن حيـث تنظيمـه وتـسييره،ًالإدارة طرفا فيه

 وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما ،ق احتياجاته مراعاة لوحدة المصلحة العامةوتحقي

 عقود القانون الخاص، فـإذا تـوافرت تلـك العنـاصر فيتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة 

ً العقد أضحى عقدا إداريا تختص بنظر المنازعات الناشئة عنه محاكم مجلس الدولة فيالثلاثة  ً

 . )١("غيرهادون 

ًم عقـدا ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢     وعقد الخدمات الاستشارية العام الذي يتم بموجب القانون رقم 

ًإداريا حيث تعتبر إحدى الجهـات الإداريـة طرفـا فيـه، للحـصول عـلى الخـدمات الاستـشارية  ً

 بمناسبة تسييرها للمرافق العامة، مع اشتمال العقـد عـلى شروط غـير مألوفـة كـما سـيأتي عنـد

                                                        

مجلـس م، ٢٠٠٤/ ٩/ ٤ قـضائية، جلـسة ٣٨ لـسنة ٤١٥١ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـم )١(

ــــة  ــــى-الدول ــــب الفن ــــة  -المكت ــــادئ القانوني ــــة المب ــــيمجموع ــــاالت ــــة العلي ــــا المحكمــــة الإداري   قررته

وكـذلك . ٩٥٧ص -) ٢٠٠٤ إلى آخـر سـبتمبر سـنة ٢٠٠٣ سـنة مـن أول أكتـوبر (-السنة التاسعة والأربعـون 

 مـن ١٤جلـسة ،  القـضائية عليـا٥٦ لـسنة ٣١٣١٤ و٣٠٩٥٢حكم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعنـان رقـم 

 مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريــة - المكتـب الفنــي -مجلـس الدولـة ، ٢٠١٠سـبتمبر سـنة 

 - ٢٠١١ إلى آخـر سـبتمبر ٢٠٠٩ مـن أول أكتـوبر -سين والـسادسة والخمـسين السنة الخامسة والخم، العليا

 . ٦١٤ص 



  
)٢٢٤١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الحديث عن آثار هذا العقد بالنسبة للجهة الإدارية؛ مع ملاحظة أنه بالنسبة للشروط الاستثنائية 

يكفي احتواء العقد ولو على شرط استثنائي واحد حتى يوصـف بأنـه عقـد إداري، وإظهـار نيـة 

الإدارة في الأخذ بأساليب القـانون العـام، بحيـث يكفـي حـق الإدارة في توقيـع غرامـة التـأخير 

اعتباره شرط استثنائي لا وجود له في القانون المدني الذي لا يعرف إلا الشرط الجزائي الذي ب

إلى آخر الشروط ... ًتختلف أحكامه عن غرامة التأخير التي تجعل الضرر من التأخير مفترضا 

    .)١(الاستثنائية التي تملك بموجبها جهة الإدارة سلطات القانون العام

قه قد أجمع على أن العقود توصف بأنها من العقود المسماة، إذا كان القانون قد      وإذا كان الف

ً، ووضع لها أحكامـا، )٢(ًخصها باسم معين، وتولى تنظيمها بنظام قانوني خاص معروف مقدما

 . )٣(وخصص لإبرامها قواعد وإجراءات منصوص عليها في التشريع

وقوف على مدى اشتمال النص على هذا النوع م لل٢٠١٨ لسنة ١٨٢     وبمراجعة القانون رقم 

التعاقـدات ": من العقود نجد أن القانون قد أفرد لها العقد الباب الـسادس منـه تحـت عنـوان

، وخـصه بـإجراءات وأحكـام ")التعاقد على الدراسـات الاستـشارية(ذات الأحكام الخاصة 

ن البـاب الـسادس مـن  من القانون، كما تم تخصيص الفـصل الأول مـ٧٣تفصيلية في المادة 

، ١٦١ إلى ١٥١اللائحة التنفيذية للأحكام والإجراءات المتعلقة بهذا العقـد في المـواد مـن 

                                                        

م، الـسنة الـسابعة ٣١/٣/١٩٦٢ ق، جلـسة ٩ لـسنة ١٨٨٩ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعـن رقـم )١(

في العقود الإدارية وقـوانين المزايـدات والمناقـصات : محمد ماهر أبو العينين/المستشار الدكتور. (٥٢٧ص

م، بـدون تـاريخ، دار النهـضة العربيـة ودار الكتـب القانونيـة ودار ٢٠٠٤قضاء وإفتاء مجلـس الدولـة حتـى عـام 

 ).١٩الفكر العربي ومنشأة المعارف، ص

ــرزاق أحمــد الــسنهوري.  د)٢( ــزام، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت: عبــد ال ــان، جـــ-مــصادر الالت ، ١ لبن

م، مطبعــة ١٩٩١ الأســس العامــة للعقــود الإداريــة، الطبعــة الخامــسة، :ســليمان محمــد الطــماوي. د. ١٥٤ص

 .   ١٠٧جامعة عين شمس، ص

العقــد الإداري دراســة مقارنــة، بــدون تــاريخ، مكتبــة القــانون والاقتــصاد : محمـد جمــال مطلــق ذنيبــات.  د)٣(

 . ٢٥بالرياض، ص



 
)٢٢٤٢( ا رت اا   

بالإضافة إلى العديد من الأحكـام المتنـاثرة في القـانون واللائحـة والتـي تخـص هـذا العقـد؛ 

قـود والنص على هذا العقد في النظام ووضع أحكـام وإجـراءات خاصـة بـه يعنـي أنـه مـن الع

المسماة، وبالتالي يعفينا من البحث عن التكييف القـانوني لهـذا العقـد كـما يحـدث بالنـسبة 

 . للعقود غير المسماة

م :ةا ا  :  
تعتبر العقود الاستشارية بشكل عام عقود حديثـة النـشأة، حيـث لم تظهـر تلـك العقـود في       

طورت تلك العقود بشكل كبير تحت تأثير التقنيات الميدان القانوني إلا في القرن العشرين، وت

المستعارة من قانون الدول الانجلوسكـسونية، وكانـت بدايـة ظهورهـا في الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، ومنها إلى القانونين الألماني والفرنسي بفعل انتشار الثورة الصناعية، ثم إلى جميع 

تشارية بصفة عامة حديثة النشأة على هذا النحو؛ فإن ؛ وإذا كانت فكرة العقود الاس)١(دول العالم

 تعتبر أكثر حداثة إذا قورنـت - بصفة خاصة–عقود الخدمات الاستشارية العامة كعقود إدارية 

بغيرها من العقود الإدارية التقليدية مثل الأشغال العامة والتوريد؛ وقد أشار الفقيه الكبير الأستاذ 

أن عقــود البحــوث أو الدراســات كانــت محــل تنظــيم خــاص الـدكتور ســليمان الطــماوي إلى 

لأهميتها بمقتضى مراسيم مستقلة؛ ثم أدمجت أحكامها في مجموعة الأحكام المنظمة لطـرق 

م، ٢١/١/١٩٧٦مرسوم : إبرام العقود العامة، والتي عدلت أحكامها في تواريخ لاحقة، أهمها

 إلى عقد الخدمات الاستشارية وقد وردت الإشارة. )٢(م١٩٨٠/ ١٠/١ ، و ١٩٧٨/ ٣١/٣و 

؛ )٣(م٢٠١٨ لـسنة ١٨٢م والقانون الحـالي رقـم ١٩٩٨ لسنة ٨٩العامة في كل من القانون رقم 

وإن كان هذا القانون الأخير قد أفرد عقد الخدمات الاستشارية بأحكام خاصة، وأدخـل بعـض 

 .   التحديثات على طرق اختيار الإدارة للاستشاري كما سيأتي

                                                        

 . ١٢٤مرجع سابق، ص:  محمد سالمي)١(

 .  ٣٢٣ابق، صمرجع س: سليمان الطماوي.  د)٢(

 .  م٢٠١٨ أكتوبر سنة ٣في ) د( مكرر ٣٩ العدد – منشور بالجريد الرسمية )٣(



  
)٢٢٤٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 :د اا  رت اا  :  
كما هو واضح من تعريف القانون لهذا العقد -ينصب موضوع عقد الخدمات الاستشارية      

، حيث يقوم  الطابع الفكري أو الإرشاديايغلب عليه على تقديم خدمات -على النحو السابق

 في مجال معين بتقديم المشورة الفنية، المتعاقد مع الإدارة باعتباره متخصص من الناحية الفنية

ًوبالتالي فإن محل العقد شيئا ذهنيا، يدخل في إطار الخدمات الفكرية ً؛ وبناء على ذلك أشار )١(ً

 .  )٢(البعض إلى أن عقد الخدمات الاستشارية من العقود التي لا تقبل القياس الكمي

 وهـو -ب هذا العقد هو الالتزام الأصلي     ويعتبر الالتزام بتقديم الخدمات الاستشارية بموج

 إذ لو كـان الالتـزام بتقـديم الخدمـة الاستـشارية مـصدره عقـد آخـر، فإنـه هـذا -موضوع بحثنا

ًالالتزام في تلك الحالة يكون تابعا؛ حيث تجـدر الإشـارة إلى وجـود بعـض أنـواع مـن العقـود 

التـصميم (، مثـل عقـد )٣(تشتمل على أكثر مـن التـزام، حيـث تجمـع بـين الخـدمات والأعـمال

حيث يشتمل على التزام المقاول بالمشاركة في إعداد الدراسات  )٤(في القانون الفرنسي) والبناء

 .      والتصميمات اللازمة لأعمال البناء

را :ر اا دة أز:  
ة، حيـث يـتم اختيـار      إذا كان الاعتبار الشخصي له أهمية بالغة في العقود الإدارية بـصفة عامـ

المتعاقد مع الإدارة بعناية شديدة وفق إجراءات معينة تستهدف اختيار أكثر المتقدمين كفـاءة، 

بما تحقق لديه من مؤهلات وخبرات وإمكانيات، بحيث يعني اختيار الإدارة لشخص، أنهـا لا 

 عن محل العقـد  التنازل للغيرترتضي أن يتم التنفيذ إلا عن طريق هذا الشخص؛ وبالتالي يكون

ًمحظورا؛ كـما  - بغير موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة- بعد التعاقد أو إتاحته للغير من الباطن

                                                        
(1)   Grégory KALFLÈCHE: éférence précédente, P145. 
(2) Mohamed NABIH:Droit des marchés publics, Aspects juridiques, 
financiers et contentieux ,Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. © 2014, Konrad-
Adenauer-Stiftung e.V., Bureau du Maroc, P123. 
(3)   Grégory KALFLÈCHE: éférence précédente, P89-90. 
(4)  Code des Marchés Publics (2019), Article L2171- 2. 



 
)٢٢٤٤( ا رت اا   

تتمتع الجهة الإدارية بالسلطة التقديرية في حالة وفاة المتعاقد معها بين إنهاء العقد أو السماح 

  . )١(للورثة بالاستمرار في التنفيذ

م من ذلك نجد أن فكرة الاعتبار الشخصي ليست على درجة واحدة بالنسبة       إلا أنه وعلى الرغ

لجميع العقود الإدارية، حيث يتفاوت مداها بقدر اتصال العقد بالمرفق العام، فكلما زاد اتصال 

 .   )٢(العقد بالمرفق العام، كلما زاد التعويل على الاعتبار الشخصي في المتعاقد مع الإدارة

َ لهـا أهميـة كبـيرة نظـرا لكـون -ً فردا كـان أم شركـة–أن شخصية المستشار       والمفترض 

المهمة التي يؤديهـا والمتمثلـة في تقـديم الخدمـة الاستـشارية، هـي مهمـة فنيـة تقـوم بـشكل 

أساسي على الخبرة والمؤهلات وتستلزم توافر الثقة في الجهة المتعاقدة مع الإدارة باعتبار أن 

ًدمة، ستكون مقدمـة لقـرارات إداريـة تـصدر بنـاء عليهـا، وقـد يـصل الخدمة الاستشارية المق

مستوى القرارات التي تصدر بناء على الاستشارات إلى درجة عالية من الأهمية والخطورة في 

بعض الأحيان، وهو ما يعني ضرورة تقديم هذه الخدمة عن طريـق الـشخص الـذي ارتـضت 

من الباطن إلا في حدود البنود التـي أجـازت الإدارة الإدارة التعاقد معه؛ وعدم إمكانية التعاقد 

لصاحب العطاء في كراسة الشروط والمواصفات أن يعهد بها إلى غيره من الباطن إذا تطلبت 

عــلى ألا تمثــل تلــك البنــود الجانــب الأكــبر أو ؛ ) مــن القــانون١٥٥م (طبيعــة العمليــة ذلــك 

 ). من اللائحة التنفيذية٥٦م(الجوهرى من العملية

ً    وبناء على ذلك يمكن القول بأنه وإن كان الالتزام بالتنفيذ الشخصي عام في جميع العقـود   

ًالإداريـة، إلا أن لــه خـصوصية في عقــد الخــدمات الاستـشارية نظــرا لاتـصاله الــشديد بعمــل 

 .   المرفق العام

  

                                                        

ــماوي.  د)١( ــد الط ــليمان محم ــابق، ص: س ــع س ــر حــسين. د. ٥٢ص. ٤٣٨مرج ــد بك ــد الإداري : محم العق

 . ٥٢م، مكتبة السعادة، ص١٩٩٣والتحكيم، 

 . ١٦٥م، بدون دار نشر، ص٢٠١٩العقود الإدارية، الطبعة الثالثة، : جابر جاد نصار.  د)٢(



  
)٢٢٤٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اول
  و وط ار ادارة ري 

و     :  
   يتم التعرض في هذا الفصل للشروط الواجب توافرها في الاستشاري كـي يمكـن التعاقـد   

معه في عقد الخدمات الاستشارية العامة، كما يتم التعرض لطريقة أو أسلوب اختيـار الإدارة 

 :للمتعاقد معها؛ وذلك من خلال مبحثين على النحو التالي

   ات ار او ا  ادارة : ا اول
ما ا :ا رت اا     دارةر اا ط .  



 
)٢٢٤٦( ا رت اا   

  :ا اول
ا رت اا   دارةا  ا و 

ت التـي تبرمهـا  بـشأن تنظـيم التعاقـدا٢٠١٨ لسنة ١٨٢     إن من يطالع نصوص القانون رقم 

الجهات العامة ولائحته التنفيذية، يتبين له أن حسن السمعة والكفاءة الفنية والمـلاءة الماليـة 

ًتعتبر من الـشروط الـلازم توافرهـا في المتعاقـد مـع الإدارة بـشكل عـام، أيـا كـان نـوع العقـد 

 من توافر شروط من القانون إلزام الجهة الإدارية بالتحقق) ٣٢(الإداري، حيث أوجبت المادة 

الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة، وذلك حسب ما تضمنته شروط الطرح، حيث 

 من اللائحة التنفيذية أن يكون من بين البيانـات المـذكورة في كراسـة ١٥٥/٤أوجبت المادة 

دت وعهـ. الشروط، توضيح معايير التحقق من حسن السمعة والكفاءة الفنية والملاءة المالية

من هذا القانون بمهمـة التحقـق مـن تـوافر هـذه الـشروط عـلى ضـوء مـا ورد في ) ٣٤(المادة 

 .    كراسة الشروط إلى لجنة البت

     وإذا كان حسن السمعة والكفاءة الفنية والملاءة المالية من الـشروط الواجـب توافرهـا في 

إلا أنه لما كان الاعتبـار الشخـصي ًالمتعاقد مع الإدارة بشكل عام أيا كان نوع العقد الإداري؛ 

ً نظرا لاتصاله - على النحو السابق الإشارة إليه–في عقود الخدمات الاستشارية له خصوصية

الشديد بعمل المرفق العام وتأثيره الواضح على قرارات الجهة الإدارية، وكانت هذه الشروط 

 فإن هذا يـؤدي بنـا إلى القـول متعلقة بالصفات الجوهرية التي ينبني عليها الاعتبار الشخصي،

ًبأن هذه الشروط تحتل أهمية خاصة في عقود الخدمات الاستشارية العامة، نظرا لكـون هـذه 

الشروط من الصفات الجوهرية التي يتكون منها الاعتبار الشخصي في التعاقد، وينبنـي عليهـا 

 .قبول الجهة الإدارية التعاقد مع شخص معين

ة تقديرية واسعة في تقدير استيفاء هذه الشروط الثلاثة لا يحدها إلا عيب     وتتمتع الإدارة بسلط

حق أصيل في استبعاد من ترى اسـتبعادهم مـن ًإساءة استعمال السلطة؛ وتتمتع بناء على ذلك ب



  
)٢٢٤٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًكما تتمتع أيضا بـصلاحية تقديريـة في تقـدير  .)١(قائمة عملائها ممن لا يتمتعون بحسن السمعة

الية حسب متطلبـات وطبيعـة المـشروع محـل التعاقـد شريطـة عـدم إسـاءة الكفاءة الفنية والم

 :وفيما يلي بيان هذه الشروط الثلاثة من خلال المطالب التالية .)٢(استعمال السلطة

  :ا اول
ا رت اد ا  ا    

 أن يتـصف -دمات الاستـشاريةً وخـصوصا في عقـود الخـ–      يلزم في المتعاقـد مـع الإدارة 

مجموعــة مــن ": بحـسن الــسمعة، وحــسن الــسمعة كــما عرفتــه المحكمــة الإداريــة العليــا هــو

الصفات والخصال الحميدة التي يتحلى بها الشخص، وتوحي بالثقة فيه وتدعو إلى الاطمئنان 

 بها مجموعة من الصفات والخصال يتحلى": وعرف بعض الفقه حسن السمعة بأنها )٣(."إليه

   )٤(".الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتجنبه ما يشينه أو يلطخ مما يمس الخلق

      والسمعة الحسنة في مجـال العقـود الإداريـة عـلى وجـه الخـصوص تـستخلص مـن قيـام 

 .    الشركة بتنفيذ التزاماتها بحسن نية ونزاهة ودقة وجودة وأمانة، في المواعيد المتفق عليها

                                                        

 ، ١٩٦٤ من ينـاير سـنة ١٨جلسة ،  القضائية٧لسنة   ٩٠٩حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم – )١(

 بــادئ القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا مجموعــة الم- المكتــب الفنــي -مجلــس الدولــة 

  . ٤٤٧ ص -) ١٩٦٤ إلى آخر يناير ١٩٦٣من أكتوبر سنة ( العدد الأول -السنة التاسعة 

 . ١٢٢مرجع سابق، ص: جابر جاد نصار.  د – )٢(

م، ١٩٧٤/ ٣/٣ تــاريخ الجلــسة -ق١٤ لــسنة -٤٤٣حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم  – )٣(

م، دكتـور مجـدي ٢٠١٠ حتـى عـام ١٩٥٥أحكام المحكمة الإدارية العليا مـن عـام  (موسوعة مصر للأحكـام،

 . ٣٢٥٠، ص٦ جـمحمود محب حافظ، دار محمود للنشر والتوزيع،

ــادي.  د-محمــود حلمــي. د – )٤( ــؤاد الن ــة : ف ــي، الطبع ــصري واليمن ــانون الإداري الم ــادئ الق ــوجيز في مب ال

 . ٢٧٣-٢٧٢م، ص١٩٨٠ -ه١٤٠٠الأولى، 



 
)٢٢٤٨( ا رت اا   

ف من اشتراط هذا الـشرط، هـو اعتبـارات المـصلحة العامـة التـي تقتـضي أن تتعاقـد والهد     

، ولا يتصور أن تثق الجهة الإدارية وتطمئن إلى سئ )١(الجهة الإدارية مع من تثق فيه وتطمئن إليه

ًالـسمعة خــصوصا فــيما يتعلــق بالخــدمات الاستــشارية التــي تنبنــي بــشكل أســاسي عــلى أمانــة 

  .  رة وحياده وحسن نيتهالمتعاقد مع الإدا

وجهة الإدارة هي التي تحدد في كراسة الشروط معايير التحقق من حسن السمعة كما سـبق،    

سـلوك الـشركة أو : وقد أشار البعض إلى المعايير التي يمكن الاستدلال بهـا عـلى ذلـك، مثـل

 غيرها؛ وكذلك الشخص الطبيعي في تنفيذ أعمال سابقة سواء مع الجهة الراغبة في التعاقد أو

عدد مرات لجوء الشركة إلى القضاء أو التحكيم، ومدى تعرضها لتوقيع غرامات التأخير عليها 

في عمليات أخرى؛ حيث يستنبط من سوء نية الشركة وسلوكياتها السيئة في تعاقدات سـابقة، 

 لا تتمتـع أو تكرار لجوء الشركة للقضاء أو التحكيم، أو سبق توقيع غرامة التـأخير عليهـا أنهـا

؛ كما يمكن أن يستنبط ذلـك مـن )٢(بالسمعة التي تؤهلها للتعاقد معها من جانب الجهة الإدارية

تقديمها لبيانات أو مستندات غير صـحيحة، أو قيامهـا بمنـع أيـة منافـسة لأصـحاب العطـاءات 

بعدالة  الآخرين، أو الاتفاق معهم على أغراض غير مشروعة، أو القيام بكل ما من شأنه الإخلال

 .المنافسة وتكافؤ الفرصحرية مبادئ الشفافية و، وانتهاك المنافسة المشروعة

      وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط يعتبر شرط بداية واستمرار فلا يكفي توافره عند التعاقد 

ً طبقا لنص المادة –فقط، بل إنه حتى لو كان العقد قد تم، فقد أوجب القانون على جهة الإدارة

 فسخ العقد بعد انعقاده حالة ما إذا تبـين أن المتعاقـد مـع الإدارة قـد اسـتعمل بنفـسه أو - ٥٠

 حـصوله عـلى في تعامله مع الجهة الإداريـة المتعاقـدة أو فيبواسطة غيره الغش أو التلاعب 

                                                        

، ١٩٦٦ من يناير سـنة ٢٩جلسة ،  القضائية٩ لسنة ١٠٧١القضية رقم حكم المحكمة الإدارية العليا في  – )١(

  قررتهــا المحكمـــة الإداريــة العليـــاالتـــي مجموعــة المبـــادئ القانونيــة -المكتــب الفنـــى-مجلــس الدولـــة 

  . ٣٥١ ص-) ١٩٦٦يونيه سنة  إلى آخر ١٩٦٥من أول أكتوبر سنة  (-السنة الحادية عشرة 

مرجع سـابق، : جابر جاد نصار. د. ٤٨٥مرجع سابق، ص: محمد ماهر أبو العينين/المستشار الدكتور – )٢(

 . ١١٨ص



  
)٢٢٤٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

حيــث تتــولى إدارة . العقـد، أو تبــين وجــود تواطــؤ أو ممارســات احتيـال أو فــساد أو احتكــار

ًفسخ العقد في هذه الأحوال تلقائيـا لمـا تـسفر عنـه هـذه التـصرفات مـن سـوء نيـة التعاقدات 

ًالمتعاقد مع الإدارة، وهو الأمر الذي يسئ لسمعته، ويقف عائقا دون التعاقد معه مرة أخـرى، 

حيث يتم شطب اسمه من سجل المتعاملين بعد أخـذ رأى إدارة الفتـوى المختـصة بمجلـس 

امة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الـشطب بطريـق النـشرات ُالدولة، وتخطر الهيئة الع

ًالمصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة، بما يعني أنه أصـبح فاقـدا لـشرط حـسن الـسمعة في 

 سجل الممنـوعين مـن التعامـل، وتلتـزم جميـع الجهـات فيقيده بعد  مجال العقود الإدارية،

، إلا إذا لسجل الخاص بذلك ويحظر التعامل معهم افيالإدارية بقيد الممنوعين من التعامل 

 .أعيد قيده بثبوت انتفاء سبب الشطب

على خداع جهة  إنما يقوم ن المتعاقدأ وهي ، ظاهرةهذا النحوتغليظ الجزاء على في علة الو     

 بذلك؛ سواء قام بذلك بنفـسه أو كـان الغـش والتلاعـب قـد حـدث  وهو عالمةالإدارة بسوء ني

   . )١(يستعين بهمبعلمه ممن 

      كما يمكن أن يستنبط سوء السمعة من صدور الأحكام القضائية ضد المتقدم للتعاقـد مـع 

من القـانون عـلى الجهـات المختـصة إخطـار ) ٩٣(الإدارة، ولأجل ذلك فقد أوجبت المادة 

الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمن صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص 

عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبى أو 

مـن اللائحـة ) ١٨١(ً طبقـا للـمادة -الجمركى؛ وتلتزم الهيئة بعد وصول هذا الإخطـار إليهـا 

                                                        

، ١٩٧١ مــن ينــاير ســنة ١٦جلــسة ،  ١٣ لــسنة ٩٤٣القــضية رقــم حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في   – )١(

الـسنة  ،  القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا مجموعـة المبـادئ-المكتـب الفنـي-مجلس الدولة 

ــشرة  ــسادسة ع ــدد الأول -ال ــنة ( الع ــوبر س ــن أول أكت ــنة ١٩٧٠م ــر س ــصف فبراي . ١٥٠ص -) ١٩٧١ إلى منت

، ١٩٧٠ مــن مــايو ســنة ١٦جلــسة ة،  القــضائي١٢ لــسنة ٨٦القــضية رقــم  وحكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في 

الــسنة ، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا-المكتــب الفنــي-مجلــس الدولــة

 .٣٢٤ ص-) ١٩٧٠ إلى آخر سبتمبر سنة ١٩٧٠من منتصف فبراير سنة ( العدد الثاني -الخامسة عشر 



 
)٢٢٥٠( ا رت اا   

 سـجل قيـد في بتسجيل هؤلاء -التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

 .ماء الممنـوعين من التعامل معهم، بالإضافة إلى نشر بياناتهم على بوابة التعاقدات العامةأس

ما ا:  
ا رت اد ا  ءة اا  

      والمراد بالكفاءة الفنية ما يتعلق بالمؤهلات الفنية والخبرات العلميـة الـلازم توافرهـا في 

عاقد مع الإدارة على حسب ما يرد في كراسة الشروط؛ ومما يحمد لقـانون تنظـيم المتقدم للت

ًم أنه اهتم اهتماما كبيرا بالكفاءة ٢٠١٨ لسنة ١٨٢التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  ً

الفنية، مما يعني أن العبرة ليست بمجرد السعر الأقل فقط، وإنـما لابـد مـن التأكـد مـن كفـاءة 

ًعاقد من الناحية الفنية حرصا على جودة الخدمة المقدمة، وأن أداؤهـا سـيتم عـلى المتقدم للت

 .  ًحسب المواصفات الفنية المطلوبة منعا لإهدار الوقت والمال العام

ا ا  ءة اا  ا دت أ و :  
أو :ا ب ااث أا:  

قد الخدمات الاستشارية يعد من العقود التي تستلزم التأكد من توافر الكفاءة ً     نظرا إلى أن ع

م ولائحتــه التنفيذيــة ٢٠١٨لــسنة ) ١٨٢(الفنيــة للاستــشاريين، فقــد اســتحدث القــانون رقــم 

إمكانيـة التأكــد مــن الكفــاءة الفنيــة للاستــشاريين عــن طريــق التأهيــل المــسبق، وذلــك بــما لا 

الاستشارية؛ حيث يتم قبل الدعوة للتعاقد إصدار طلب للتأهيل يتعارض مع طبيعة الدراسات 

المسبق بدون مقابـل للمـشتغلين بتخـصص معـين، والإعـلان عنـه بإحـدى الـصحف اليوميـة 

 .     واسعة الانتشار، وعبر البوابة الالكترونية للتعاقدات العامة

ا ذج ط  أن رت اا   و ا  :  
 .الخبرة الأكاديمية والعملية للعنصر البشرى كمتعاقد أو متعاقد من الباطن) أ(

وغـير ذلـك مـن بيانـات .  الأعـمال المماثلـةفيالخبرة المؤسسية والأداء وسابقة الخبرة ) ب(

 .)١(تراها الجهة الإدارية لازمة

                                                        

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٤٠مادة   – )١(



  
)٢٢٥١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

درة على أداء المهمـة المطلوبـة ويتم إعداد قائمة مختصرة بمن تم تأهيلهم ممن لديهم الق     

  .)١(ًوفقا لمتطلبات التأهيل، ويتم توجيه الدعوة إليهم حال الطرح

م :ءات اا  ت كإ      :  

ً أن تمسك سجلا يتضمن - من القانون٨٥ً طبقا للمادة –     حيث يجب على كل جهة حكومية 

 قدراتهم الفنيـة، عـلى أن يـتم تحـديث تلـك البيانـات تصنيف الراغبين في التعاقد معها حسب

     . بصفة دورية كل عام قبل بداية العام المالى بشهر على الأقل

 :ءة اا   زت اما  وا ا :  
 بالنـسبة داريـةيتعين عـلى الجهـة الإفي سبيل التحقق من استيفاء شرط الكفاءة الفنية فإنه      

ٌأن تضمن مستندات  من اللائحة التنفيذية ١٥٣/٥ً طبقا للمادة –لعقود الخدمات الاستشارية 

الطرح بيان مفصل ببيانات الكوادر الفنية الأساسية المطلوبة ومهامهم ومؤهلاتهم وخبراتهم 

 . العمليةفيوحجم المهام المسندة لكل منهم 

 بتـضمين كراسـات - مـن اللائحـة التنفيذيـة١٥٥ًطبقا للـمادة  –  إدارة التعاقدات    كما تلتزم

بيانـات عديـدة، وأذكـر منهـا هنـا فقـط شروط عمليات التعاقـد عـلى الدراسـات الاستـشارية 

البيانات اللازمة للوقوف على الكفـاءة الفنيـة للراغـب في التعاقـد مـع الإدارة هـو ومنـسوبيه؛ 

  : وهي

 . ستقوم بالمهمةالتيكوادر  طلب بيان بأسماء ووظائف وخبرات ال-

التحقق من توافر شروط الكفـاءة   أصحاب العطاءات ومعاييرفي البيانات الواجب توافرها -

 .الفنية والملاءة المـالية وحسن السمعة

 يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلى غيره من الباطن إذا تطلبت طبيعة التي تحديد البنود -

 . والاشتراطات الأخرى ذات الصلةالعملية ذلك، وكذا المحددات

 . الراغبة في التعاقد مع الجهة الإداريةشهادات ترخيص سارية للمكاتب الاستشارية -

                                                        

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢للائحة التنفيذية للقانون رقم من ا ) ١٥٢ – ٤١ – ٣٨( المواد   – )١(



 
)٢٢٥٢( ا رت اا   

را  : اات ا وا ا او ا  :  
ًا مؤهلا      تعتبر مهنة تقديم الخدمات الاستشارية من المهن التي تستلزم أن يكون من يمارسه

ًعلميا، ولديه خبرة عملية في مجال معين؛ ولذلك فإن القانون عادة ما يشترط الحـصول عـلى 

التراخيص لمزاولة مثل هذه الأنشطة التي تحتاج إلى مهارة عالية متخصصة في مجال معين، 

حيث يـتم بموجـب الترخـيص إعطـاء الإذن بممارسـة هـذا النـشاط بعـد التأكـد مـن مؤهلاتـه 

   . وخبراته

     ولذلك فإنه لا يمكن لجهة الإدارة أن تتعاقد على الخدمات الاستشارية إلا مع من يحصل 

على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط، ويعتبر الحصول على الترخيص في هذه الحالة 

- أداة للوقوف على الكفاءة الفنية بطريق غير مباشر؛ حيث يقدم الراغب في التعاقد مع الإدارة 

 . شهادات ترخيص سارية - من اللائحة التنفيذية كما سبق١٥٥/٩ًطبقا للمادة 

 المقدم من الراغـب المظـروف الفنى     كما يدخل في الحد الأدنى لما يجب أن يشتمل عليه 

بيان الشكل القانونى للاستشارى ،  عمليـــات الدراســـات الاستشاريةفي في التعاقد مع الإدارة

  .)١(ًبيانات القيد بالنقابات المهنية وفقا لطبيعة العملية، والة على ذلكوالمستندات الد

إذا تعذر على الجهـة الإداريـة تـوفير الكـوادر الفنيـة مـن ما  حالة في إلى أنه ور ارة      

العاملين بها لإعـداد كراسـة الـشروط والمواصـفات يجـوز لهـا الاسـتعانة بـذوى الخـبرة مـن 

لإدارية الأخرى، وإذا تعذر ذلك يجوز التعاقد مع استشارى بذاته لإعدادها العاملين بالجهات ا

 . من القانون) ٧٣(ًوفقا لحكم المـادة 

 :ا  ط  ءة اا  ا :  
 التأكد مـن اسـتيفاء - من قانون تنظيم التعاقدات٦٦ً طبقا للمادة –     حيث تتولى لجنة البت 

ة الفنية حسب المعايير المحددة في كراسة الشروط، ويـتم الاسترشـاد في ذلـك شرط الكفاء

                                                        

 بإصــدار اللائحــة ٢٠١٩ لــسنة ٦٩٢قــرار وزارة المــــالية رقــم مــن  الفقــرات الثانيــة والثالثــة ١٥٧مــــادة   –) ١(

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

 



  
)٢٢٥٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ومعـدلات أداءه فـيما قـام بتنفيـذه، وعـدد العمليـات ،بالاطلاع على أعـمال المتقـدم الـسابقة

 . ًالمشترك فيها صاحب العطاء حاليا

ا ا:  
 ءة ااا رت اا    

يعتبر شرط تحقق الملاءة المالية من الشروط التي يجب على جهة الإدارة أن تتحقق منهـا      

 . في المتقدم للتعاقد معها

ً     ونظرا لأهمية استيفاء هذا الشرط، فإنه يشترك مع الشرط السابق في إمكانية التحقق منه عن 

عها حسب قدرتهم المالية؛ طريق التأهيل المسبق؛ وفي ضرورة تصنيف الراغبين في التعامل م

بتضمين كراسة الشروط  - من اللائحة التنفيذية٣٤ًطبقا للمادة – إدارة التعاقداتوكذلك التزام 

ًت المعايير التي يتم بناء عليها التحقق مـن المـلاءة الماليـة؛ بالإضـافة إلى ضرورة والمواصفا

 مـن القـانون؛ ٣٤ًقـا للـمادة التحقق من استيفائه في مقدمي العطاءات عن طريق لجنة البـت طب

 المقدرة المالية من سيولة وغيرها مـن والتي تقوم بدورها بالتحقق ما إذا كان مقدم العطاء لديه

دراسة ميزانيته وقائمة المركز المـالى، والتدفقات النقدية بحسب  عدمه لتنفيذ العملية من خلال

   .طبيعة محل التعاقد، وغيرها من أمور ذات صلة

كـما . )١(مكن أن يطالب المتقدم للتعاقد مع الإدارة بتقديم شهادات تثبت كفاءته الماليةوي      

أنه إذا كان من شروط إبرام العقد الإداري سداد التأمين المؤقت والنهائي، حيث يكون التأمين 

 التأمينً ضمانا لجدية المتقدم؛ بينما يكون - غير حالات التعاقد بالاتفاق المباشرفي-المؤقت 

 ذلـك فيلتنفيذ العقد، ويتم الاحتفاظ به إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بـما ًضمانا النهائى 

 ًمدة الضمان طبقا للشروط

                                                        

  .١٢٢مرجع سابق، ص: ر جاد نصارجاب.   د–) ١(



 
)٢٢٥٤( ا رت اا   

فإنه يمكن القول بأن الوفاء بالتأمينات المطلوبة يمكن أن يعتبر قرينة على المـلاءة الماليـة،      

 عجـز عـن دفـع التأمينـات لا يمكـن الوثـوق ولذلك يتم استبعاد من لا يدفع التأمينات، لأن مـن

  .      بقدرته المالية على إنجاز الأعمال محل التعاقد من باب أولى

     وتجدر الإشارة إلى أن شرط تحقق الكفاءة المالية يعتبر شرط بداية واستمرار، بمعنى أنه لا 

نتهـاء مـن تنفيـذ العقـد؛ يكفي تحققه عند بداية التعاقد فقط، وإنما يلزم اسـتمراره حتـى يـتم الا

والدليل على ذلك أن المتعاقد مع الإدارة إذا تعرض للإفلاس والإعسار، فـإن فـسخ العقـد في 

ًهذه الحالة يكون وجوبيا طبقا للمادة   من قانون تنظيم التعاقدات التـي تبرمهـا الجهـات ٥٠/٣ً

  .   العامة

يـة العقـود الإداريـة التـي يـشترط       ويعتبر عقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة شـأنه شـأن بق

لإبرامها تحقق الكفاءة المالية في المتقدم للتعاقد مع الإدارة، بما يضمن قـدرة المتعاقـد مـع 

الإدارة على الوفاء بالمتطلبات اللازمة لإنجاز التزاماته التعاقدية حسب طبيعة ونـوع الخدمـة 

حـه في تحقيـق الأهـداف التـي تـم الاستشارية المقدمة؛ وبالتالي يضمن استمرار العقد ونجا

 . إبرامه لأجلها



  
)٢٢٥٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا رت اا     دارةر اا ط  

  و :    

      من المعلوم في مجال العقود الإدارية بشكل عام أن إرادة جهـة الإدارة ليـست حـرة بـشكل 

لتعاقـد معــه، ذلــك أنهــا تتقيـد بطــرق وأســاليب معينــة في عمليــة مطلـق في اختيــار مــن ســيتم ا

مـن الأصـول المـسلمة أن الإدارة لا "الاختيار؛ وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليـا بـأن 

تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود، إدارية كانت أو مدنية، ذلك أنها 

 لاختيـار ً كفالة،ات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائحتلتزم في هذا السبيل بإجراء

ا في الوقـت ذاتـه للوصـول إلى أنـسب العـروض وأكثرهـا ً وضـمان،أفضل الأشخاص للتعاقـد

  .)١("ا للمصلحة العامةًتحقيق

     وبالنسبة لطريقة اختيار الإدارة للمتعاقد معها في عقود الخدمات الاستشارية، فإنهـا يجـب 

ًسم بالتدقيق الشديد نظرا لخطـورة وأهميـة هـذا العقـد، ويتوقـف أسـلوب اختيـار الإدارة أن تت

للمتعاقد معها في عقود الخدمات الاستشارية على طبيعة العمل المطلوب، ومـا إذا كـان هـذا 

ًالعمل بـسيطا أو معقـدا ، ومـدى احتيـاج الخدمـة الاستـشارية المقدمـة إلى درجـة عاليـة مـن )٢(ً

 ومدى اشـتراط الخدمـة لخـبرة أو مؤهـل أو متطلبـات معينـة، بالإضـافة إلى التخصص الفني،

وهذا كله يعني أنه ليس بإمكـان الجهـة . ظروف التعاقد ومدى وجود سعة في الوقت من عدمه

الإدارية أن تتعاقد مع أي شخص هكذا دون ضابط، بـل يجـب عليهـا أن تتبـع الأسـلوب الـذي 

ها؛ فإذا كانت الأساليب التي يسمح المشرع لجهة الإدارة حدده المشرع في اختيار المتعاقد مع

                                                        

 ١٤جلـسة ،  القـضائية عليـا٥٦ لسنة ٣١٣١٤ و٣٠٩٥٢الطعنان رقما  حكم المحكمة الإدارية العليا في –) ١(

 مجموعة المبادئ التي قررتهـا المحكمـة الإداريـة - المكتب الفني -مجلس الدولة م، ٢٠١٠من سبتمبر سنة 

 - ٢٠١١ إلى آخـر سـبتمبر ٢٠٠٩ مـن أول أكتـوبر - والخمـسين السنة الخامسة والخمـسين والـسادسة العليا

  .٦١٤ص

 (2)  Prof. Dr. Ir. Yasar Argun ISIN: DROIT ET PROCESSUS, DES 
MARCHES PUBLICS, (FINANCEMENT INTERNATIONAL ET 
NATIONAL EN RDC),P 58. 



 
)٢٢٥٦( ا رت اا   

 قد تعددت كما هو الحال في عقد الخـدمات الاستـشارية -أن تتبعها في اختيار المتعاقد معها

 فإن هذا يعني أن المشرع اعترف لجهة الإدارة بسلطة تقديرية في اختيـار أسـلوب مـن -العامة 

 والتي ترى أنه الأسـلوب الـذي يمكـن مـن خلالـه بين الأساليب المحددة والمنصوص عليها،

 .التوصل إلى اختيار الأفضل بحسب طبيعة العمل المطلوب والظروف المحيطة به

     وإذا قررت جهة الإدارة اختيار طريقة معينة من الطرق المنصوص عليها في اختيار المتعاقد 

 ١٨٢ من القـانون رقـم ٧٣/٤ ً طبقا للمادة–معها في عقد الخدمات الاستشارية، وجب عليها 

ً أن تصدر بذلك قرارا مسببا لا يتعـارض مـع القـوانين المنظمـة للمهـن الحـرة-م٢٠١٨لسنة  ً .

ًويعتبر القرار الصادر باختيار طريقة التعاقد قرارا منفصلا يمكن الطعن فيه على استقلال  حيث )١(ً

 اســتهدافهرار ومــدى بظــروف وملابــسات إصــدار هــذا القــتكــون مــشروعيته وملاءمتــه رهينــة 

  .)٢(لمصلحة العامة من عدمها

م أساليب اختيار المتعاقد مع الإدارة ٢٠١٨ لسنة ١٨٢       وقد قسم المشرع في القانون رقم 

في عقود الخدمات الاستشارية إلى أساليب أصلية، وأساليب استثنائية، وفيما يـلي الحـديث 

 :اليعن هذه الأساليب من خلال مطلبين على النحو الت
 

  . ا ا  ار اري   ادارة: ا اول
ما دارة: اا   رير اا  ا ا .  

  
  
  

                                                        

ـــم –) ١( ـــضية رق ـــضاء الإداري في الق ـــة الق ـــم محكم ـــسنة ٣٢٩ حك ـــ١٤، ل م؛ ١٩٦٣ / ٤/ ١٢سة  ق ، جل

 ).   ٣٠١العقود الإدارية في قضاء وإفتاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص: محمد ماهر أبو العينين: المستشار(

 من فبراير سـنة ٢٢جلسة ،  القضائية عليا٥٤ لسنة ١٣٥٣٢رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن –) ٢(

الـسنة ، ة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا مجموعـ- المكتب الفنـي -مجلس الدولة م، ٢٠١١

  . ٨٦٧ ص- ٢٠١١ إلى آخر سبتمبر ٢٠٠٩ من أول أكتوبر -الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين 



  
)٢٢٥٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اول
  ا ا  ار ادارة ري

ــار المتعاقــد مــع الإدارة هــو الأصــل في العقــود    إذا كــان أســلوب المناقــصة العامــة في اخت ي

ً، وما عداه من طرق أخرى تعتـبر طرقـا اسـتثنائية، وذلـك نظـرا إلى مـا تحققـه طريقـة )١(الإدارية ً

المناقصة العامة من مصلحة الطرفين الإدارة والراغبين في التعاقد معها، فهي من ناحيـة تحقـق 

ناحية أنها تتضمن فتح المجال لجميع الراغبين عن مصلحة الراغبين في التعاقد مع الإدارة من 

طريق الإعلان وتوجيه الدعوة العامة، بما يحقق حرية المنافسة المساواة وتكـافؤ الفـرص بـين 

جميع الراغبين في التعاقد مع الجهة الإدارية، كـما يحقـق أسـلوب المناقـصة العامـة مـصلحة 

يارات أوسع تستطيع مـن خلالهـا التوصـل الإدارة من ناحية أخرى لكونه يفتح لها المجال لخ

 . إلى العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية

      إلا أنه وإن كانت المصلحة العامة تستوجب أن يكون أسلوب المناقصة العامة هو الأصل، 

ًإلا أن المصلحة العامة أيضا قد تـستوجب بالنـسبة لـبعض أنـواع مـن العقـود الإداريـة أن يـتم 

ار المتعاقد مع الإدارة فيها بأسلوب آخر على سبيل الاستثناء، وهو ما دعى المـشرع إلى اختي

 . تقرير طرق استثنائية لاختيار المتعاقد مع الإدارة

، )٢(م١٩٩٨ لـسنة ٨٩ الـسابق رقـم  تنظيم المناقصات والمزايدات     وهذا هو سار عليه قانون

ح في مادتـه الأولى أن اختيـار المتعاقـد مـع بالنسبة لعقود الخدمات الاستـشارية، حيـث أوضـ

الإدارة بالنسبة لعقود الخدمات الاستشارية يتم بأسلوب المناقصة العامة أو الممارسة العامـة، 

التعاقـد بإحـدى الطـرق الآتيــة ًوفقـا للظـروف وطبيعـة التعاقـد؛ ويجـوز عــلى سـبيل الاسـتثناء 

 . الاتفاق المباشر، و المحدودةالمناقصة، والمناقصة المحلية، والمناقصة المحدودة

                                                        

 . ٢٤١مرجع سابق، ص: سليمان محمد الطماوي.  د–) ١(

 . م١٩٩٨ – ٥ – ٨ منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ –) ٢(

 



 
)٢٢٥٨( ا رت اا   

ًم فقد عكس المشرع الأمر، فبدلا من أن ٢٠١٨ لسنة ١٨٢     أما بالنسبة للقانون الجديد رقم 

يكــون أســلوب المناقــصة العامــة هــو الأصــل ومــا عــداه اســتثناء، نجــد في عقــود الخــدمات 

المناقصة : (هي جعل بعض الأساليب الأخرى، و-٧٣ً طبقا للمادة –الاستشارية أن المشرع 

هي الأصل، وجعل اللجوء إلى ) المحدودة، والمناقصة ذات المرحلتين، والمناقصة المحلية

 . أسلوب المناقصة العامة هو الاستثناء كما سيأتي

     ومرد ذلك إلى مـا سـبقت الإشـارة إليـه مـن أن الاعتبـار الشخـصي لـه خـصوصية في عقـد 

ه هــذا العقــد الــذي يقــوم عــلى الطــابع الفكــري الخــدمات الاستــشارية العامــة، لمــا يــستلزم

 بالإضـافة إلى أن -ً فـردا كـان أو شركـة–والإرشادي من تحقق الثقة في المتعاقد مع الإدارة 

 . المهمة محل العقد تعتبر مهمة فنية تقوم بشكل أساسي على الخبرة والمؤهلات

 مـن اللائحـة )١٣٠(المـادة      وفيما يلي بيان هذه الطرق الثلاثة مع ملاحظة مـا نـصت عليـه 

 ،المناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين والمناقصة المحليةالتنفيذية من أن أساليب 

 في شـأنه نـص خـاص فيالأحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما لم يـــرد تسري عليها نفس 

 .هـذه اللائحـة

أو :ب ا دارةا  ري ار اودةاا  :  
تقوم طريقة المناقصة المحدودة على قيام جهـة الإدارة الراغبـة في التعاقـد بتوجيـه الـدعوة      

 المـسجلين عـلى بوابـة -)١( طبيعيـين كـانوا أو اعتبـاريين–لأكبر عـدد ممكـن مـن الأشـخاص 

                                                        

 من أن النشر عن المناقـصة المحـدودة ١٢٥ارة إلى ما أوضحته اللائحة التنفيذية في المادة وتجدر الإش –) ١(

ًيكون على بوابة التعاقدات العامـة بمـدة لا تقـل عـن أربعـة عـشر يومـا قبـل الموعـد المحـدد لفـتح المظـاريف 

بحيـث لا تقـل عـن  حالـة الاسـتعجال تقـصير مـدة توجيـه الـدعوة فيالفنية، ويجوز بموافقة السلطة المختـصة 

 .عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة



  
)٢٢٥٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

قدم أفـضل التعاقدات العامة، والمتخصصين في الخدمة المطلوبة، بحيث يتم التعاقد مع من ي

 . )١(عطاء ممن تم توجيه الدعوة لهم

ً     وواضح أن هذه الطريقة تعترف لجهة الإدارة بسلطة تقديريـة كبـيرة ابتـداء في تحديـد مـن 

سيتم توجيه الدعوة لهم من المـستوفين للاشـتراطات اللازمـة للخدمـة محـل العقـد، غـير أن 

 .سعر الأقلًسلطتها تتقيد انتهاء باختيار العطاء الذي يتضمن ال

م بـشأن التعاقـد ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢    وقد كان هذا الأسلوب هو أول أسلوب أشار إليه القانون 

ــر مناســبة لعقــد الخــدمات  ــار أن هــذا الأســلوب هــو الأكث عــلى الخــدمات الاستــشارية باعتب

ًالاستشارية توفيرا للنفقات، نظرا إلى أن هذا العقد يحتاج إلى كفـاءات فنيـة خاصـة ء  وهـؤلا)٢(ً

ًيتوقـع أن يكـون عــددهم قليـل، نظــرا إلى المتطلبـات والإمكانيـات الفنيــة المطلـوب تحققهــا 

 .)٣(فيهم

باعتبارهـا -     وإذا كان المشرع عادة ما يحـدد لطريقـة المناقـصة المحـدودة حـالات معينـة 

م ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ فإننا نجد أن جميع الحالات التي سمح فيها القانون -استثناء على الأصل

 منــه بــاللجوء إلى أســلوب المناقــصة المحــدودة يمكــن أن تنطبــق عــلى عقــد ٥٧ المــادة في

                                                        

: محمـد مـاهر أبـو العينـين. د. ٢٤٤مرجع سابق، ص: سليمان الطماوي. د:  لمزيد من التفاصيل يراجع–) ١(

 -هـــ١٤٢٠مناقــصات العقــود الإداريــة، الطبعــة الأولى، : رفيــق يــونس المــصري. د. ٢٧٢مرجــع ســابق، ص

  . ٢١بي، صم، دار المكت١٩٩٩

العقـود الإداريــة، : محمـد سـعيد حـسين أمـين. د. ٢٧٣مرجـع سـابق، ص: محمـد مـاهر أبـو العينـين.  د–) ٢(

العقــود الإداريــة عــرض تحلــيلي لأحكــام : صــلاح الــدين فــوزي. د . ٢١٩م، دار الثقافــة الجامعيــة، ص١٩٩٩

لة البحوث القانونية والاقتـصادية م في شأن المناقصات والمزايدات، منشور بمج١٩٩٨ لسنة  ٨٩القانون رقم 

ــصورة، العــدد –بكليــة الحقــوق  ــل ٢٣ جامعــة المن ــشور بــصيغة ١٩٩٨، أبري  عــلى شــبكة pdfم، والبحــث من

 . ٩٠مرجع سابق، ص: جابر جاد نصار. د. ١٢٣الإنترنت بقاعدة بيانات دار المنظومة، ص

 . ٢١مرجع سابق، ص: رفيق يونس المصري.  د–) ٣(

 



 
)٢٢٦٠( ا رت اا   

الخدمات الاستشارية العامة؛ حيث تنطبق عليه الحالة الأولى باعتبار أن محل العقد عمليات 

تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على فنيين أو استشاريين أو خبراء بذاتهم؛ كما تنطبق عليه 

نية حيث يتم التثبت من الكفاءة الفنية والمالية للمتقدم للتعاقد مـع الإدارة في عقـد الحالة الثا

الخدمات الاستشارية عن طريق التأهيل المسبق، ويتم توجيه الدعوة لمن تم تأهيلهم؛ كما أنه 

من الممكن أن يندرج اللجوء إلى أسلوب المناقصة المحدودة تحت الحالة الثالثة والمتعلقة 

ت الأمن القومى، فقد تقتضي تلك الاعتبارات الاقتصار على عدد محدد تختاره الجهة باعتبارا

الإدارية وتوجه إليه الدعوة للمشاركة في المناقصة؛ كما قد تنطبق عليه الحالـة الرابعـة، فمـن 

الممكن أن يكون محل عقد الخدمات الاستشارية الإشراف على مستحضرات وأجهزة طبية، 

ستشارية المتعلقة بالمحافظة على الحياة والـصحة؛ كـما قـد تنطبـق الحالـة وتقديم الآراء الا

الخامسة حين يكون الوقت أو التكلفة اللازمين للطرح بطريقة المناقصة العامة لا يتناسبان مع 

ًقيمة التعاقد؛ وأخيرا قد تنطبق الحالة السادسة حين يعزف أصحاب العطاءات عن المشاركة 

 تم طرحها مرة أو أكثر وانتهت دراسة الجهـة الإداريـة إلى مناسـبة لتيا المناقصات العامة في

تغيير طريقة الطـرح؛ عـلى أن هـذه الحالـة الأخـيرة لـن تتحقـق إلا عنـدما يكـون محـل العقـد 

عمليـات ذات طبيعــة روتينيــة أو بــسيطة أو نمطيــة أو لهــا أطــر فنيــة ثابتــة باعتبــار أن هــذه هــي 

 . للطرح في البداية بطريق المناقصة العامةالعمليات الاستشارية التي تصلح 

م : ب دارةا  ري ار ااذات ا ا:  
    تعتبر طريقة المناقصة على مرحلتين من الطـرق المـستحدثة التـي اسـتحدث القـانون رقـم 

 .م النص عليها لأول مرة في القانون المصري٢٠١٨ لسنة ١٨٢

 وتلجأ الجهة الإدارية إلى هذه الطريقة عندما تكون تفاصيل المواصفات الفنية غير متـوفرة      

لدى جهة الإدارة، ومن ثم يتعذر عليها تحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية بشكل نهائي، 

، أو ذات مواصفات )١(ًخصوصا عندما تكون الأعمال المطلوب تنفيذها أعمال تخصصية معقدة

ة، وكذلك عندما تريد الجهة الإدارية أن تستفيد مـن مختلـف الآراء ووجهـات النظـر فنية مركب

                                                        

 . ٨٢مرجع سابق، ص: مد العجميأحمد مح.  د–) ١(



  
)٢٢٦١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

والحلول الفنية، وترى أن انفرادها بالرأي في تحديد الاشتراطات الفنية قد لا يخرج بنفس الدقة 

التــي قــد تــصل إليهــا بعــد مراجعــة العــروض الأوليــة المقدمــة مــن الــراغبين في التعاقــد معهــا 

 .   هم ومناقشتهم فيهاواستطلاع آرائ

تعلن الجهة :    وهذه الطريقة كما هو واضح من مسماها تتم على مرحلتين، في المرحلة الأولى

الإدارية عن المناقصة ذات المرحلتين بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، أو تقوم بتوجيه 

 أي الإعلان أو – دتهما ألا تقل مالدعوة للمسجلين أو المؤهلين من المشتغلين بالنشاط، على

، ويجـوز للجهـة )١(ً عن عشرين يوما قبل الموعد المحدد لفتح العروض الفنية الأولية-الدعوة

 . الإدارية أن تقوم بالتأهيل المسبق ثم توجه الدعوة لمن تم تأهيلهم

     وتقوم لجنة إعداد كراسة الشروط الأوليـة وهـي لجنـة تـضم عنـاصر فنيـة وماليـة وقانونيـة 

ضمين كراسة الشروط والمواصفات الأولية بعض البيانات حتى يتمكن الراغبون في التقدم بت

بيــان الغـرض مــن التعاقـد، والأداء المتوقــع، : ًمـن إعــداد العـروض الأوليــة بنـاء عليهــا، مثـل

ــذ، و ــة للتنفي محــددات والخطــوط العريــضة للمواصــفات المطلوبــة، والمــؤهلات المطلوب

 .   لقة بحقوق الملكية الفكريةالتعامل مع الأمور المتع

    ثم تقوم لجنة تلقي العروض الفنية الأولية بتلقي العروض الأولية بـدون أسـعار، ويمكـن في 

هذه المرحلة تبادل وجهات النظر، حيث يمكن من ناحية لأصحاب العروض أن يقدموا ما قـد 

ــة ــة الإداري ــي ضــمنتها الجه ــة الت ــن ملاحظــات عــلى الــشروط الفني ــه م ــشروط يرون ــة ال  كراس

والمواصفات، واقتراح إضافة شروط جديـدة، كـما يمكـن مـن ناحيـة أخـرى لجهـة الإدارة أن 

تنــاقش أصــحاب العــروض في المواصــفات الفنيــة التــي اشــتملت عليهــا عروضــهم، وتتلقــى 

استفــساراتهم، بحيــث تــسفر هــذه المرحلــة في النهايــة عــن اســتخلاص أفــضل الــشروط 

 تقريرها للـسلطة العروض الفنية الأولية دقيق؛ ثم ترفع لجنة تلقي والمواصفات النهائية بشكل

                                                        

ــة مــن ١٢٦ المــادة –) ١( ـــالية رقــم  مــن اللائحــة التنفيذي  بإصــدار اللائحــة ٢٠١٩ لــسنة ٦٩٢قــرار وزارة المـ

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 



 
)٢٢٦٢( ا رت اا   

 بإعـداد كراسـة المختصة، التي تقرر بدورها إما تكليـف لجنـة إعـداد كراسـة الـشروط الأوليـة

 إلغـاء إجـراءات الطـرح إذا كانـت ، أو تقـرر تم التوصل إليهاالتيًة وفقا للنتائج يالشروط النهائ

ــديلا ــة والتع ــروض المقدم ــسوق الع ــة ال ــيط ودراس ــن التخط ــد م ــب المزي ــة تتطل ت المقترح

 ويـتم إخطـار مقـدمو العـروض بنتيجـة المرحلـة الأولى، ؛)١(والمراجعة الفنية لموضوع الطرح

 .حيث يتم قبول العروض المستجيبة للمتطلبات الأساسية الأولية واستبعاد غيرها

ُاديـة، حيـث تخطـر الجهـة الإداريــة     وفي المرحلـة الثانيـة يـتم اتبـاع إجـراءات المناقـصة الع

ًأصحاب العروض المقبولة لتقديم عطاءاتهم، متضمنة العرض الفنـى والعـرض المـالى وفقـا 

  .)٢(للشروط والمواصفات المدققة

    ولا يخفى مدى مناسبة هذه الطريقة بالنسبة لاختيار المتعاقد مع الإدارة في عقد الخدمات 

 من القانون ٥٨الات التي نص عليها المشرع في المادة ًالاستشارية، خصوصا وأن جميع الح

م والتي سمح فيها باتباع طريق المناقصة على مرحلتين يمكن أن تنطبق ٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 

على عقد الخدمات الاستشارية، باعتبار أن محل العقد يكون في الغالب عمل ذو مواصفات 

شكل دقيق، وترغب في الاستفادة من آراء فنية معقدة وقد يصعب على جهة الإدارة تحديدها ب

ًومقترحات أصحاب العروض خصوصا وأنهم من المتخصصين؛ بل إنني أرى أن اتباع هـذه 

 .  الطريقة يحقق مصلحة الإدارة من الناحيتين الفنية والمالية

      فمن الناحية الفنية نجد أن اتباع هذه الطريقة يساعد جهـة الإدارة عـلى الوصـول إلى أعـلى

معــايير الجــودة ومــستويات الدقــة الممكنــة؛ وذلــك لأن دخــول الإدارة في عقــود الخــدمات 

الاستشارية يعني أنها ينقصها الخبرة الفنية في المجال محل العقد، بدليل تفكيرها في التعاقد 

على الخدمات الاستشارية في هذا المجال، وإذا كانت جهة الإدارة مفتقدة للخبرة الفنيـة في 

 على تحديد المواصفات والاشتراطات - منفردة –محل العقد، فهذا يعني أن قدرتها المجال 

                                                        

 .  م٢٠١٨ لسنة ١٨٢ رقم ة للقانون من اللائحة التنفيذي١٢٧ المادة –) ١(

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٥٨ المادة –) ٢(

 



  
)٢٢٦٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الفنية للأعمال أو الخدمات محل العقد ستكون محل نظر؛ فتكون المناقصة ذات المرحلتين 

ـــتراطات  ـــن خـــبرة المتخصـــصين في التوصـــل إلى الاش ـــستفيد م وســـيلة لجهـــة الإدارة لت

ــائي ــشكل النه ــة بال ــل إلى والمواصــفات الفني ــة الإدارة إلى التوص ــصل بجه ــد ي ــا ق ــو م ، وه

مواصفات واشتراطات تفوق من الناحية الفنية ما قد تتوصل إليه الإدارة منفردة لو أنها اتبعـت 

 .   طريقة أخرى غير المناقصة على مرحلتين

القـانون     ومن الناحية المالية نجد أن هذه الطريقة فيها توفير للمال العام، وذلك لأنه إذا كان 

ــم  ــسنة ١٨٢رق ــشروط ٢٠١٨ ل ــداد ال ــشاريين لإع ــع است ــد م ــة الإدارة أن تتعاق ــز لجه م يجي

حالة إذا ما تعذر على الجهة الإدارية والمواصفات الفنية في كراسة الشروط والمواصفات في 

، ولا مـن ذوي من العـاملين بهـا، لا توفير الكوادر الفنية لإعداد كراسة الشروط والمواصفات

 مما - من اللائحة التنفيذية١٥٥ً طبقا للمادة – من العاملين بالجهات الإدارية الأخرىالخبرة

ينتج عنه قيام جهة الإدارة بإبرام عقدين لأجل عملية واحدة، العقـد الأول تبرمـه لأجـل وضـع 

الشروط والمواصفات الفنية، والعقد الثاني تبرمه لأجل تنفيذ الأعمال أو الخدمات المطلوبة 

شروط والمواصفات محل العقد الأول، وهذا قد يترتب عليه زيادة التكلفة المالية على وفق ال

الخزانة العامة للدولة؛ فيكون اتباع الإدارة لأسلوب المناقـصة عـلى مـرحلتين محقـق لتـوفير 

المال العام، حيث يغني جهة الإدارة عن العقد الأول، ويحقق في الوقت نفـسه لجهـة الإدارة 

ن ولكن عـلى مـرحلتين، فتكـون النتيجـة هـي اسـتفادة جهـة الإدارة مـن خـبرة مضمون العقدي

ومقترحات أصحاب العروض الأولية دون أن تكـون بحاجـة إلى إبـرام عقـد مـستقل لتجهيـز 

ًالشروط والمواصفات، وعقد مستقل لتقـديم الخـدمات أو الأعـمال المـستهدفة أساسـا مـن 

 .    التعاقد

 يجب على جهـة الإدارة أن تحـذر مـن اسـتغلال عـدم خبرتهـا في     غير أنه يجدر بالذكر أنه

مجال معين من جانب بعض المتقدمين للتعاقد معها، وعدم قدرتها على وضع شروط نهائية 

دقيقة، مما يؤدي إلى قيام بعض المتقدمين بسوء نية بـسحب الـشروط والمواصـفات إلى مـا 

ت، ومما يحمد أن اللائحة التنفيذية يحقق مصالحهم، وهنا يجب التأكيد على بعض الضمانا



 
)٢٢٦٤( ا رت اا   

ًغايرت هنا بين لجنة إعداد كراسة الشروط الأولية، ولجنة تلقي العروض الفنية الأولية، منعـا 

للتواطؤ؛ ويمكن اقتراح بعض الضمانات الإضافية مثل التأكيد على اختيار أفـضل الكفـاءات 

م مـن جانـب المتقـدمين أو تواطـؤ ًلعضوية لجنة تلقي العروض الفنية الأولية منعا لاستغلاله

المتقدمين بالعروض الأولية في مواجهتهم؛ وكذلك تغيير أعضاء لجنة تلقي العروض الفنيـة 

ًالأولية بشكل دوري منعا للتواطؤ بينهم وبين بعض المتقدمين؛ وكذلك تشديد الجزاء الـذي 

لـة بحيـث لا يكتفـى توقعه الإدارة على المتعاقد معها في حال ثبـوت سـوء نيتـه في هـذه الحا

ًبفسخ العقد وجوبا وشطب اسمه من سجل المتعـاملين، وإنـما يجـب تغريمـه بالإضـافة إلى 

 .    ذلك، لأنه يعتبر في هذه الحالة خائن للأمانة والثقة التي وضعتها الجهة الإدارية فيه

 :ا ب ا دارةا  ري ار اا:  
ــدمات        ــد الخ ــع الإدارة في عق ــد م ــار المتعاق ــيلة لاختي ــة كوس ــصة المحلي ــصد بالمناق يق

ــة : الاستــشارية ــمال الفني ــدمات والأع ــلى مقــدمي الخ هــي مناقــصة يقتــصر الاشــتراك فيهــا ع

 يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التي نطاق المحافظة فيوالاستشاريين المحليين الذين يقع نشاطهم 

، بالنشر على بوابة التعاقدات العامة وتوجيـه )١(قيمته على أربعة ملايين جنيهالتعاقد فيما لا تزيد 

ًوذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما قبـل الموعـد الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين، 

بحيـث لا تقـل عـن يمكن تقصيرها بموافقة السلطة المختصة المحدد لفتح المظاريف الفنية، 

 .)٢(ريخ توجيه الدعوةعشرة أيام تحتسب من تا

     وقد أشار بعض الفقه إلى وجهة نظر جديرة بالاعتبار وهي أنه كـان مـن الأجـدر اشـتراط أن 

يقع المركز القـانوني للـشركة في نطـاق المحافظـة ولـيس مجـرد ممارسـة النـشاط فيهـا، لأن 

ة خـارج الاكتفاء بممارسة النشاط يسمح بالمشاركة حتـى ولـو كـان المركـز القـانوني للـشرك

 . )٣(المحافظة

                                                        

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٥٩ المادة –) ١(

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٩ المادة –) ٢(

 . ١٢٤مرجع سابق، ص: صلاح الدين فوزي.  د–) ٣(



  
)٢٢٦٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

    وقد كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات السابق في مادته الرابعة يقصر التعاقد بطريق 

 لسنة ١٨٢المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه؛ أما القانون الحالي رقم 

ناقـصة المحليـة إلى م، فقد قسم المشروعات التي يمكن اللجوء فيها إلى أسلوب الم٢٠١٨

 : فئتين

وهذه يمكن أن يقتصر : المشروعات التي لا تزيد قيمتها على أربعة ملايين جنيه: الفئة الأولى

 يـتم بـدائرتها تنفيـذ موضـوع التـي نطـاق المحافظـة فيالاشتراك فيها على من يقـع نـشاطهم 

 .التعاقد ومن بينهم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

وهـذه يجـوز قـصر التعاقـد : المشروعات التي لا تزيد قيمتها على مليـوني جنيـه: الفئة الثانية

بطريق المناقصة المحلية بالنسبة لها فيما لا تزيد قيمته على مليونى جنيـه عـلى المـشروعات 

 يتم بدائرتها التي نطاق المحافظة في يقع نشاطها التيالمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 

 . فيذ موضوع التعاقدتن

ً     وهذا التوجه يعتبر توجها محمودا للمشرع، حيث عمل من خلال هذه الطريقة على تشجيع  ً

 .ًالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية تحقيقا لتكافؤ الفرص

ــة الأخــيرة بــذلك، بــل خــص المــشروعات المتوســطة  ولم يكتفــي بالمــشرع في هــذه الحال

 : ببعض التسهيلات والمزايا، والتي منهاوالصغيرة والمتناهية 

ًتصة الاكتفاء بتقديم إقرار بـالالتزام بالـسير في الإجـراءات بـدلا مـن خأجاز للسلطة الم - ١

التأمين المؤقت، على أنه إذا لم يتقدم أي من المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة والمتناهيـة 

دون اسـتثناء مـن شرط التـأمين للمناقصة، تقوم الجهة الإداريـة بإعـادة الطـرح لهـم ولغـيرهم 

   .المؤقت

 .أجاز للسلطة المختصة صرف دفعة مقدمة - ٢



 
)٢٢٦٦( ا رت اا   

ألزم الجهات الإدارية قبل الطرح بإخطار جهـاز تنميـة المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة  -٣

 يـتم بـدائرتها التنفيـذ التـيوالمتناهية الصغر لإعلام أصـحاب تلـك المـشروعات بالمحافظـة 

 .)١(تحديثها على بوابة التعاقدات العامةلحثهم على تسجيل بياناتهم و

     والواضح من استعراض بعض التفاصيل المتعلقة بطريقة المناقصة المحلية، أنهـا طريقـة 

ــشروعات  ــشجيع الم ــافة إلى ت ــات، بالإض ــين المحافظ ــرص ب ــافؤ الف ــق تك ــستهدف تحقي ت

ات الاستشارية إلا ؛ ومن الممكن اللجوء إليها في عقد الخدمالمتوسطة والصغيرة والمتناهية

أنها من الطبيعي أن تأتي في المرتبة الأخيرة بالنسبة لطرق اختيار المتعاقد مع الإدارة في هذا 

العقد، باعتبار أن هذا العقد يعتمد عـلى الكفـاءة الفنيـة ومـا تـستلزمه مـن خـبرات ومـؤهلات 

 الطريقة لا تسعفها متخصصة، وقد لا يتوفر ذلك في نطاق محافظة معينة، فتجد الإدارة أن هذه

في التوصل إلى من ترتضي كفاءته، ولذلك كان الأجدر الاكتفـاء بإدراجهـا ضـمن الأسـاليب 

 .    الاستثنائية كما سيأتي

ما ا:  
  ا ا  ار ادارة ري

رق التي ينبغي اتباعها  منه الط٧٣م قد حدد في المادة ٢٠١٨ لسنة ١٨٢     إذا كان القانون رقم 

بحسب الأصل في اختيار المتعاقد مع الإدارة في عقد الخدمات الاستشارية، باعتبار أنها كما 

ًسبق هي الطرق الأكثر فاعلية في عملية الاختيار لهذا النوع من العقود، خـصوصا مـع الأخـذ 

 تستلزم خبرة فنيـة في الاعتبار أن محل العقد عمل مهني قد يكون من العمليات المعقدة التي

 .وقدرة على الإبداع والابتكار

     إلا أنه على الرغم من ذلك لم يرد أن يحجر على الإدارة، ويقيد سلطتها، ويمنعها من اتباع 

بعض الأساليب الأخرى في اختيار المتعاقد معها لعقد الخدمات الاستشارية متى رأت الجهة 

قد ومتطلباته؛ لـذلك فقـد سـمح المـشرع لجهـة الإدارية مناسبة ذلك بحسب طبيعة محل الع

                                                        

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من القانون رقم  ٥٩ المادة –) ١(

 



  
)٢٢٦٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مـن ١٥١م والمـادة ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ من القانون رقم ٧٣الإدارة في الفقرة الثانية من المادة 

اللائحة التنفيذية ببعض الاستثناءات، وهو اتجاه محمود للمشرع يعكـس حرصـه عـلى عـدم 

نة في اختيار الوسـيلة الأنـسب تكبيل الإدارة في قوالب جامدة، وإعطاءها قدر كبير من المرو

لاختيار أفضل المتعاقدين، باعتبار أن أسلوب الاختيار ليس غاية في ذاتـه، وإنـما المهـم هـو 

اختيار الطريقة التي توصل إلى المتعاقد الأفضل بحسب طبيعة العمل محل العقد ومتطلبات 

 : كل عقد، وذلك على النحو التالي

  : ر ا أو اات ا: اء اول
    إذا كان محل العقـد خـدمات استـشارية ذات طبيعـة روتينيـة، أو بـسيطة، أو نمطيـة، أو مـن 

العمليات التي لها أطر فنية ثابتة، بحيث يمكن القول بـأن التـزام المتعاقـد مـع الإدارة سـيدور 

 في –بيل الاستثناء على س–حول عمل تنفيذي بسيط ومحدد؛ فقد سمح المشرع لجهة الإدارة

هذه الحالات باتباع طرق المناقصة العامة، أو المحلية، أو الاتفاق المباشر لاختيار المتعاقد 

 .معها

     والقول بما إذا كان العمل المطلوب إنجازه يدخل في تعداد الخدمات البسيطة أو النمطية، 

تي اعترف فيها المشرع لجهة الإدارة وأنه له أطر ثابتة من عدمه يعتبر من الصلاحيات التقديرية ال

بسلطة تقديرية، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن سلطة الإدارة هنا تقديرية لكنها ليست مطلقة فهي 

أن وا، ًتتم الترسـية في هـذه الحـالات عـلى أقـل الأسـعار مـن العـروض المقبولـة فنيـتتقيد بأن 

؛ كما أنه يتعين )١( توافرهااللازمات تتضمن شروط الطرح المتطلبات الفنية والمؤهلات والخبر

 :  وبيان الطرق الاستثنائية في هذه الحالة كما يلي. ًدائما عدم إساءة استعمال سلطتها

أو :ا ب ا دارةا  ري ار اا :  
ت والخـبرات المتطلبـات الفنيـة والمـؤهلا     وهي مناقصة يتم فيها نـشر إعـلان عـام يتـضمن 

، ويتم من خلاله إتاحة الفرصـة لكـل مـن يرغـب في التقـدم  توافرهامن الشروط اللازموغيرها 

للتعاقد مع جهة الإدارة دون تحديد عدد معـين؛ ثـم تقـوم لجنـة البـت بمراجعـة مـدى اسـتيفاء 

                                                        

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من القانون رقم ) ٧٣( المادة –) ١(



 
)٢٢٦٨( ا رت اا   

المتقدمين لشروط حسن السمعة والكفاءة الفنيـة والماليـة، وترفـع توصـية الترسـية عـلى أحـد 

   . )١(العطاءات المستوفية للشروط إلى السلطة المختصة

     وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعتبر هي الأصل بالنسبة لأنواع أخرى من العقود الإداريـة 

لما فيها من تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص؛ إلا أنها وردت في عقد الخـدمات الاستـشارية 

ًأن عقد الخدمات الاستشارية ذو طبيعة خاصة نظرا لمـا على رأس الطرق الاستثنائية، باعتبار 

يستلزمه من كفاءة فنية وخبرة ومؤهلات معينة، وهؤلاء قد يكون عددهم قليل ومعروفون لدى 

ًجهة الإدارة سـلفا مـن خـلال التـسجيل عـلى بوابـة التعاقـدات؛ وقـد يكـون في فـتح المجـال 

ب عليه من إتاحة تقدم الجميع إهدار للوقت بلا للمنافسة العامة بالنسبة لهذا العقد، مع ما يترت

ًجدوى؛ فضلا عن أنه لا يترتب على الطرق الأخـرى إخـلال بحريـة المنافـسة طالمـا تتعامـل 

 .   الإدارة بطريقة موضوعية، ولا تميز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة دون مبرر

م : دارةا  ري ار ااا ب ا :  
     سبقت الإشارة إلى طريقة المناقصة المحلية عند التعرض للطرق الأصـلية فنحيـل عليهـا 

ًمنعا للتكرار؛ ولكن تجدر الإشـارة إلى أن فرصـة لجـوء الإدارة إلى هـذه الطريقـة في اختيـار 

طية، باعتبار أن تنفيذ هذه المتعاقد معها تزيد هنا بالنسبة للعمليات الروتينية أو البسيطة أو النم

العمليات يتم بطريقة تقليدية، ومن ثم قـد تتـسع فرصـة العثـور عـلى الاستـشاريين المحليـين 

الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة؛ ولذلك كنت أرى أنه يكفي الإشارة إلى هذه الطريقة 

 .  لية السابقةضمن الطرق الاستثنائية فقط، وعدم الحاجة إلى النص عليها في الطرق الأص

 :ق اب ا دارةا  ري ار اا :  
     تعتبر طريقة الاتفاق المباشر هي الطريقة الاستثنائية الثالثة التي يمكن لجهة الإدارة أن تلجأ 

أو البـسيطة أو إليها لإبرام عقد الخدمات الاستشارية العامة في العمليات الروتينيـة أو النمطيـة 

                                                        

: جابر نـصار. د . ٢٧٢ – ٢٧١مرجع سابق ، ص: محمد مار أبو العينين. د:  للمزيد من التفاصيل يراجع–) ١(

 .  وما بعدها٧٢مرجع سابق، ص

 



  
)٢٢٦٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًذات الأطر الثابتة؛ ووفقا لهذه الطريقة يتسع نطـاق الـسلطة التقديريـة لجهـة الإدارة في اختيـار 

 . )١(المتعاقد معها بحرية كاملة دون التقيد بإجراءات سابقة كما هو الحال في المناقصات

 وقـد وردت –ة ً    وتتميز طريقة الاتفاق المباشر وفقا للمعنـى المـذكور عـن طريقـة الممارسـ

 )٢(م،٢٠١٨ لسنة ١٨٢من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  )١٢٣(و) ١٢٢(الإشارة في المادتين 

إلى استثناء التعاقد على الدراسات الاستشارية من التعاقد بطريق الممارسة العامة والممارسة 

د من الأفراد أن تقوم الإدارة بالتفاوض مع عد" حيث إن أسلوب الممارسة يعني -)٣(المحدودة

                                                        

م، بـدون ١٩٩٣أصول القـانون الإداري، :  الدينسامي جمال. د. ١٣٧مرجع سابق، ص: جابر نصار.  د–) ١(

م، دار الجامعــة ٢٠١٢النظريــة العامــة للقــانون الإداري، : محمــد رفعــت عبــد الوهــاب. د . ٣٤٩دار نــشر، ص

 .  ٥٨٠الجديدة، ص

فـيما عـدا التعاقـد عـلى الدراسـات الاستـشارية يكـون ": من اللائحة على أنه) ١٢٢(حيث تنص المادة   –) ٢(

ــد عــلى مقــاولات التعاقــد بط ــارات، والتعاق ريــق الممارســة العامــة عــلى شراء أو اســتئجار المنقــولات والعق

الأعمال وتلقي الخدمات والاعمال الفنيـة في الحـالات التـي تتـوافر فيهـا الـشروط المنـصوص عليهـا بالمـادة 

سـات الاستـشارية فـيما عـدا التعاقـد عـلى الدرا": على أنـه) ١٢٣(وتنص المادة . "من القانون مجتمعة) ٥٤(

مــن ) ٥٥(يكــون اللجــوء إلى طريــق الممارســة المحــدودة في أي مــن الحــالات المنــصوص عليهــا بالمــادة 

مــن القــانون مجتمعــين، ويجــوز لتطبيــق الــشرط ) ٥٤(مــن المــادة ) ٢(، و ) ١(القــانون، مــع مراعــاة الــشرطين 

ة الإدارية طلـب إبـداء الاهـتمام أو طلـب المشار إليها إصدار الجه) ٥٥(من المادة ) ١(المنصوص عليه بالبند 

 . "تأهيل مسبق بما يتفق مع طبيعة العملية

 منـه عـلى ٥٤م حالات الممارسة العامة، حيث نـص في المـادة ٢٠١٨ لسنة ١٨٢وقد حدد القانون رقم  –) ٣(

ً يكـون متاحـا  أن-١:  تتـوافر فيهـا الـشروط الآتيـةالتـي الحـالات فييكون التعاقد بطريق الممارسة العامة "أن 

 أن يكـون لموضـوع التعاقـد معـايير قابلـة -٢. للجهة الإدارية وضع توصيف محـدد ودقيـق لموضـوع التعاقـد

ً أن يكون معلوما للجهة الإداريـة -٣. ًللقياس الكمى والتى على أساسها يتم تحديد مدى استجابة العروض فنيا

 العمليــة لــضمان تحقيــق فيات للمــشاركة وجــود عــدد كــاف مــن المــوردين أو المقــاولين أو مقــدمى الخــدم

 ."المنافسة الفعالة



 
)٢٢٧٠( ا رت اا   

للتعرف على أسعارهم وشروطهم، وقد يتم ذلك عن طريق مماثل لأسلوب المناقصة بتقـديم 

عطاءات من جانب المتقدمين، ولكن دون التزام من جانب الإدارة باختيـار منـاقص بعينـه؛ أي 

دون التزام بمبدأ آلية الإرساء مع إمكانية التفاوض مع العرض الـذي تختـاره لـيخفض أسـعاره 

يعدل بقية الشروط الأخرى؛ وقد تكون الممارسة عامة وقد تكون محدودة، فتكون عامة حين و

يتم توجيه الدعوة إلى عدد غير محدود من المعنيين بالعمـل محـل العقـد المطلـوب، وتكـون 

، وتختـار الإدارة العـرض الملائـم بـسلطة )١(محدودة إذا تم توجيه الدعوة لعدد محـدود مـنهم

  . )٢( ا إلا عدم إساءة استعمال السلطةتقديرية لا يحده

     وتجدر الإشارة إلى أنه عادة ما يتم التعامـل مـع طريقـة الاتفـاق المبـاشر عـلى أنهـا طريقـة 

اســتثنائية لمــا يترتــب عليهــا مــن تقلــيص مبــادئ المــساواة وتكــافؤ الفــرص والعلانيــة وحريــة 

 . )٣(المنافسة

تفاق المباشر الاستثنائية للاعتبارات المشار إليها؛ إلا      إلا أنه على الرغم من طبيعة طريق الا

أن المصلحة العامة هي التي تقتضي اللجوء إليه في كثير من الأحيان، لما يتميز بـه مـن الـسرعة 

                                                                                                                                                             

مـع مراعـاة حكمـى البنـدين " منه على أنه ٥٥      كما حدد حالات الممارسة المحدودة، حيث نص في المادة 

 أى مـن الحـالات فيمـن هـذا القـانون، يقتـصر التعاقـد بطريـق الممارسـة المحـدودة ) ٥٤(من المـادة ) ٢، ١(

 يتم تصنيعها أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشخاص أو كيانات بذاتها، أو الأصناف التيناف الأص-١: الآتية

-٢.  تقتـضى طبيعتهـا أو الغـرض مـن الحـصول عليهـا أن يكـون اختيارهـا أو شراؤهـا مـن أمـاكن إنتاجهـاالتـي

 تتطلـب أن تكـون يالتـالأصـناف أو الأعـمال أو الخـدمات -٣. التعاقدات المرتبطة باعتبـارات الأمـن القـومى

 ."ًمتوافقة مع ما هو موجود حاليا بسبب عدم وجود بدائل لها وتكون متوافرة لدى أكثر من مصدر

(1)   GEORGES VEDEL – PIERRE DELVOLVE: Droit administrative, P 340.   

 .التوزيعم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، 

: ماجـد راغـب الحلـو. د. ٣٤٨مرجـع سـابق، ص: سامي جمـال الـدين. د:  للمزيد من التفاصيل يراجع–) ٢(

العقـود الإداريـة، : محمد الشافعي أبو راس. د. ٥٨٧م، دار المطبوعات الجامعية، ص٢٠٠٠القانون الإداري، 

   .  ٥٨٧بدون تاريخ، بدون دار نشر، ص

 . ٣١٥مرجع سابق ، ص: ينينمحمد ماهر أبو الع.  د–) ٣(



  
)٢٢٧١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًفي إتمام الإجراءات، واختـصار الوقـت، وبالتـالي فهـي تـسعف الإدارة خـصوصا في حـالات 

جال معيار موضوعي تقدره جهة الإدارة تحت رقابة معيار الاستع"الاستعجال، مع ملاحظة أن 

 ، وما يبرر الإسراع في إبرام العقد، الظروف المحيطة بعملية التعاقد؛ حيث تقوم ببحثالقضاء

 .)١("وما يترتب من ضرر على تأخر إبرامه إلى الأجل الذي تستلزمه إجراءات المناقصة

وفير النفقـات، وتجنـب الإنفـاق بـلا جـدوى،      بالإضافة إلى ما يترتب على هذه الطريقة من ت

لاسيما وأن اتباع طريقة أخرى قد يكون معروف من البداية أنه سيكون عـديم الجـدوى بـسبب 

عدم وجود منافسة من الأساس، كما لو كانت الخدمة أو العمل المطلوب لا يمكن الحـصول 

على  عقود الخدمات الاستشارية وتتأكد أهمية هذه الطريقة بالنسبة ل.)٢(عليه إلا من مصدر واحد

وجه الخصوص، فقد تحتاج جهة الإدارة إلى التعاقد مـع جهـة للقيـام بدراسـة قـد تكـون ذات 

طبيعة علمية بحثية، وقد تكون ذات طبيعة سرية للحفاظ على مقتضيات الأمـن القـومي أو لهـا 

تماعيــة أو صــلة بتجهيــزات ومهــمات عــسكرية، أو ذات طبيعــة فنيــة مــن ناحيــة صــناعية أو اج

، وتحتاج إلى مهارات وخبرات لا تتوافر إلا لدى شخص معـين، لاسـيما إذا أخـذنا )٣(اقتصادية

         . )٤(في الاعتبار وجود خصوصية للطابع الشخصي في عقود الخدمات الاستشارية

ً فــضلا عـن تقلــيص مبــادئ –     وإذا كانـت هنــاك بعــض التخوفـات مــن تــسبب هـذه الطريقــة 

ــسةالمــساواة  ــة المناف ــة وحري ــرص والعلاني ــسوبيات -وتكــافؤ الف ــساح المجــال للمح  في إف

والمجاملات باختيار متعاقد بعينه؛ فقد أكد المشرع على الصفة الاستثنائية لهذه الطريقة، حيث 

                                                        

، ١٩٨٩ مـن ديـسمبر سـنة ٩جلـسة ،  القـضائية٣٤ لـسنة ٨١٣الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا –) ١(

  مجموعــة المبـــادئ القانونيــة التـــي قررتهــا المحكمـــة الإداريــة العليـــا-المكتــب الفنـــي-مجلــس الدولـــة 

 ٤٢٩ ص -) ١٩٩٠ إلى آخر فبراير سنة ١٩٨٩بر سنة من أول أكتو( العدد الأول -السنة الخامسة والثلاثون 

 .  ٨٣مرجع سابق، ص: ماجد راغب الحلو.  د–) ٢(

مبــادئ وأحكــام القــانون الإداري، : عــصام عبــد الوهــاب البرزنجــي وآخــرون.  د-عــلي محمــد بــدير.  د–) ٣(

 . ٤٩٦ – ٤٩٥ بغداد، ص–م، العاتك لصناعة الكتاب القاهرة، المكتبة القانونية ٢٠١١

 .  ٣٤٩مرجع سابق، ص: سامي جمال الدين.  د–) ٤(



 
)٢٢٧٢( ا رت اا   

قيدها ببعض القيود، وأحاطها بالعديد من الضمانات التي تستهدف الاستفادة منها في الحالات 

كونها محـصورة في حـالات معينـة، : دم التوسع فيها فيما سوى ذلك، مثلالتي تستوجبها، وع

ً فـضلاعن مبـاشرة )١(ومقيدة بقيمة معينة، وكذلك بضرورة الحصول على موافقة جهـات معينـة

 :  الإجراءات بمعرفة لجنة من أهل الخبرة، كما يلي

١- ق اا  ت ا  :  
تمثــل في تحديــد حــالات معينــة لطريقــة الاتفــاق المبــاشر، فإننــا نجــد      فبالنــسبة للقيــد الم

المشرع يحصرها في حالات معينة، بحيث يجب أن يندرج اتباع هذه الطريقة تحت حالة من 

 . الحالات المنصوص عليها ولا يمكن اللجوء إليها في غير هذه الحالات

م قد ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ون التعاقدات رقم      وقد أشار بعض الفقه بالنسبة لهذا القيد إلى أن قان

م ١٩٩٨ لسنة ٨٩؛ ونحن إذا رجعنا إلى القانون رقم )٢(توسع في الأخذ بطريقة الاتفاق المباشر

 ١٨٢سنجد أنه كان يكتفي بالإشارة إلى حالة الاستعجال والضرورة فقط، بينما أضاف القانون 

، وهذه الحالات التـي تـم )٣(م النص على حالات أخرى وحصرها في سبع حالات٢٠١٨لسنة 

                                                        

 .  ٣٢٩مرجع سابق، ص: سليمان محمد الطماوي.  د–) ١(

 .  ١٣٨مرجع سابق، ص: جابر نصار.  د–) ٢(

يجـوز فيهـا التعاقـد بطريـق  م الحـالات التـي٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ من القـانون رقـم ٦٣فقد حددت المادة  –) ٣(

 لم التـي الحـالات الطارئـة الناجمـة عـن الظـروف الفجائيـة - ١":ت الآتيـة أى من الحـالافيالاتفاق المباشر 

 تتطلب الضرورة التعامل معهـا بـشكل فـورى، ولا تحتمـل اتبـاع التي الإمكان توقيعها أو التنبؤ بها، أو فييكن 

على تلبيـة  وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة - ٢. إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما

 تحقيق أغراض التكامل مـع مـا - ٣. متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصرى أو الاحتكارى لموضوع التعاقد

 عقـد قـائم، في عنـدما يكـون موضـوع التعاقـد غـير مـشمول - ٤. هو موجود، ولا يوجد له سوى مصدر واحد

 يكـون التعاقـد فيهـا التـي الحالات العاجلـة - ٥. وتقتضى الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ

خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما، وذلك لضمان سلامة وكفالـة سـير 

 في - ٦.  اتخـاذ الإجـراءاتفيًالعمل بالجهات الإدارية، وألا يكون ذلـك ناجمـا عـن سـوء التقـدير أو التـأخر 



  
)٢٢٧٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًإضافة النص عليها قد لا يمثل بعضها في الحقيقـة توسـعا في طريقـة الاتفـاق المبـاشر، لأنهـا 

بالفعل حالات يفرض الواقع فيها اتباع هذه الطريقة، إذ لا يكون أمام الإدارة حـل سـواها، مثـل 

 وبعضها يمثل بالفعل حالات وجود مصدر واحد للعمل أو الخدمة، وحالات الضرورة الفنية؛

 والمتمثلـة في حـالات تعزيـز ٦٣/٧ًتوسعا مثل الحالة الأخيرة المنـصوص عليهـا في المـادة 

 تتبناهـا الدولـة، فهـي مطاطـة واسـعة يمكـن أن تمتـد التيالسياسات الاجتماعية أو الاقتصادية 

   .لتشمل الكثير من العقود

٢- ا   ا ا    لا :  
     بالنسبة للقيـد المتمثـل في ضرورة الحـصول عـلى موافقـة الـسلطة المختـصة، فقـد غـاير 

المشرع في تحديد السلطة المختصة بحسب قيمة العقد، وحدد الحد الأقصى لقيمـة العقـد؛ 

فاشترط بالنسبة لعقود الخدمات الاستشارية استصدار ترخيص مـن رئـيس الهيئـة، أو رئـيس 

سلطاته في الجهات الإداريـة الأخـرى أو رئـيس الـصندوق فـيما لا تجـاوز المصلحة ومن له 

 ٨٩ً بعد أن كانت خمسين ألفا في المادة السابعة من القانون القـديم رقـم –قيمته مليون جنيه 

 كما اشترط الحصول على ترخيص الوزير ومن له سلطاته، أو المحافظ  فيما -م١٩٩٨لسنة 

 بعد أن كانـت مائـة ألـف في المـادة الـسابعة مـن القـانون -يهلا تجاوز قيمته عشرة ملايين جن

 . وهو ما يعبر عن التوسع في طريقة الاتفاق المباشر برفع الحد الأقصى لقيمة العقد-السابق

  : ة ااءات    أ اة -٣
لاستشارية فإن     يضاف إلى ما سبق أنه عند التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر على الخدمات ا

الإجراءات في هذه الحالة تتم عن طريق لجنة من أهل الخبرة تضم في عضويتها عناصر فنية 

                                                                                                                                                             

 تتبناهـا التـي حالات تعزيز الـسياسات الاجتماعيـة أو الاقتـصادية في -٧. ى مع ما هو قائمحالة التوحيد القياس

 .الدولة

، )٥( الحـالات المبينـة قـرين البنـود فيويتعين الحصول على عروض أسـعار عنـد التعاقـد بالاتفـاق المبـاشر 

 ."المشار إليه) ٧(، و)٦(و

 



 
)٢٢٧٤( ا رت اا   

ًومالية وقانونية وفقا لأهمية التعاقد وطبيعتـه، يـتم تـشكيلها واعـتماد نتيجـة عملهـا بقـرار مـن 

 :السلطة المختصة، وتكون مسئولة عن

 .  لفنية المطلوبةالتحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحى ا -

ًمناسبة السعر مقارنة بأسعار السوق وقت التعاقد، أو تحديد أقل العروض سعرا مـن واقـع  -

 .     عروض الأسعار التي تم الحصول عليها

  .)١(التأكد من أسس اختيار المتعاقد معه -

تاحة هـذه       وبالنظر في طريقة الاتفاق المباشر والقيود المفروضة عليها، يتبين أنه يحسن إ

ًالطريقة لجهة الإدارة خصوصا في عقد الخدمات الاستشارية للاستفادة من المزايـا المترتبـة 

عليها والسابق الإشارة إليها، لاسيما وأن الظروف قد تفرض الأخـذ بهـا دون أن يكـون هنـاك 

إخلال بمبدأ حرية المنافسة، كـما هـو الحـال في حالـة وجـود مـصدر واحـد فقـط للعمـل أو 

ًة، إلا أن كونها استثناء على الأصل يستلزم تشديد القيود المفروضة عليها وحصرها في الخدم

أضيق نطاق؛ ولذلك أرى الاكتفاء بالحالات الستة الأولى التي تستوجب هذه الطريقة، وإلغاء 

التوسع فيها بالاستغناء عن البند السابع لأنه لا يستوجب طريقة الاتفاق المباشر دون غيرهـا، 

 تتبناها الدولـة التييمكن اللجوء في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية فكما 

إلى طريقة الاتفاق المباشر يمكن اللجوء لغيرها، فيكون الأفضل حـصر اللجـوء إلى طريقـة 

الاتفاق المباشر في الحالات التـي تـستلزمها دون غيرهـا؛ كـما أرى ضرورة الحـصول عـلى 

تص بالنسبة لجميـع عقـود الخـدمات الاستـشارية دون النظـر إلى قيمتهـا موافقة الوزير المخ

ًإغلاقا للتحايل الذي قد يحدث عن طريق تقسيم العملية الكبيرة الواحـدة إلى عـدة عمليـات 

ًصغيرة، خصوصا وأن الهدف واحد أيا كانت قيمة العمليـة الاستـشارية المطلوبـة، حيـث إن  ً

 يستدعيه من ضرورة التأكد من عدم وجود الكفاءة الفنية ضرورة الحفاظ على المال العام بما

لدى جهة الإدارة لإنجاز العمل المطلوب تعتـبر واحـدة في جميـع العقـود بغـض النظـر عـن 

                                                        

 .  من اللائحة التنفيذية١٣٢ والمادة م٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٣٠  المادة –) ١(



  
)٢٢٧٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

قيمتها؛ بالإضـافة إلى ضرورة تغيـير تـشكيل اللجنـة المنـوط بهـا مبـاشرة إجـراءات الاتفـاق 

 .    اًالمباشر بصفة دورية حفاظا على نزاهتها واستقلاله

مء اا :  ى    ا رت اا:  
 يتعلق بطبيعة العملية محل التعاقد وأنها ذات طبيعة – كما سبق –     إذا كان الاستثناء الأول 

ــات أو  ــق بمتطلب ــاني يتعل ــإن الاســتثناء الث ــة؛ ف ــر ثابت ــسيطة أو ذات أط ــة أو ب ــة أو نمطي روتيني

ًتلزمات العملية محل التعاقد، وأنها تستلزم مؤهلا معينا أو خبرة معينـة؛ وفي هـذه الحالـة مس ً

 للجهة الإدارية التعاقد من خلال مناقصة محدودة أو مناقصة محليـة أو ٧٣/٣أجازت المادة 

اتفاق مباشر مع أحد الاستشاريين بذاته إذا قدرت أن المهام المطلوبة تعتمد بشكل كلي على 

ه ومؤهلاته؛ والملاحظ هنا عند النظر في الفرق بين الاستثناء الأول والثاني، أن المشرع خبرات

استبدل طريقة المناقصة العامة الموجودة في الاستثناء الأول بطريقة المناقصة المحدودة في 

الاستثناء الثاني، والسبب في ذلك واضح لأن الحديث عن المناقـصة العامـة لا محـل لـه في 

ء الثاني، باعتبار أنه يقوم على الحاجة إلى مؤهلات معينة لا توجـد إلا لـدى شـخص الاستثنا

معين، وبالتالي يكون وجود المناقصة العامة في الاستثناء الثاني بلا معنى، ولـذلك اسـتبدلها 

ًالمشرع بالمناقصة المحدودة؛ ونظرا إلى سبق الحديث عن هذه الطرق الثلاثـة فـإنني أحيـل 

 .ًق منعا للتكرارفيها على ما سب

    وذلك مع ملاحظة أن القول بما إذا كان العمل المطلوب إنجـازه يـستلزم مـؤهلات خاصـة 

 .  وكفاءة فنية معينة متوافرة لدى شخص معين من عدمه مما تتمتع فيه الإدارة بسلطة تقديرية

طاريـة في عقـود  إلى أنه يمكن اللجـوء إلى اسـتخدام الاتفاقيـات الإ      وأا ر ارة  

؛ وذلــك إذا كانــت الجهــة الإداريــة تــرى أن الحاجــة متكــررة لتقــديم )١(الخــدمات الاستــشارية

ًالدراسات الاستشارية خصوصا إذا كان الاحتياج إليها يتسم بالعمومية وشيوع الاسـتخدام؛ أو 

سـتحتاج كانت الإدارة تتوقع بسبب طبيعة الخدمات أو الدراسات الاستشارية المطلوبة ، أنها 

                                                        
(1)   Thierry BEAUGÉ : Marches Publics Comment choisior le mieux-disant , 
2008,  p81. 



 
)٢٢٧٦( ا رت اا   

إليها في المستقبل بصورة عاجلة دون أن يكون لديها على وجـه الدقـة توقيـت تنفيـذها، حيـث 

م إبرام اتفاقيات إطارية مع مـن يقـع عليـه ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٦٥أجازت المادة 

ــشروط  ــد وال ــضمن القواع ــار، يت ــيالاختي ــناد؛ الت ــر الإس ــدار أوام ــا إص ــن خلاله ــيجرى م  س

اتفاقيــة تـبرم بــين جهـة حكوميــة أو أكثـر مــع واحـد أو أكثــر مــن ":  الإطاريــة هـيوالاتفاقيـات

ــررة للجهــات  ــات المتك ــأمين الاحتياج ــل ت ــن أج ــدين م ــاولين أو المتعه ــوردين أو المق الم

    .)١("الحكومية، وذلك خلال مدة معينة

م مما يحمـد ٢٠١٨ لسنة ١٨٢     ويعتبر إضافة إمكانية إبرام الاتفاقيات الإطارية في القانون 

للمشرع لما يترتب عليها من توفير الوقت والجهد والنفقات، حيث يؤدي اتباع هذه الطريقـة 

إلى عدم حاجة الإدارة إلى إعادة طرح مناقصات جديدة وإعادة المفاوضات والإجراءات من 

 . جديد

  
  
  

                                                        

 . ٨٨مرجع سابق، ص: أحمد محمد العجمي.   د–) ١(



  
)٢٢٧٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
ر اوا ا رت اا  ااءات إإ   

  و :   

     يتم الحديث في هذا الفصل عن الإجراءات والخطوات اللازم اتباعها لإبرام عقد الخدمات 

الاستشارية العامة؛ والآثار المترتبة على إبرام هذا العقد؛ وذلك من خلال مبحثين عـلى النحـو 

    : التالي
  

  . ر اإاءات إا  ات ا: ا اول
ما ا :ا رت اا   ر اا . 



 
)٢٢٧٨( ا رت اا   

  :ا اول
ا رت اا  ااءات إإ  

     إذا كان المشرع قد حدد الطرق التي يمكن اتباعها لإبرام عقد الخدمات الاستشارية العامة 

على النحو السالف الإشارة إليه، فقد حدد في الوقت نفسه الإجراءات والخطوات التي يتعين 

 على جهة الإدارة اتباعها نحو إبرامه؛ حيث يعتبر عقد الخدمات الاستشارية العامة من العقود

 لسنة ١٨٢ذات الأحكام الخاصة، التي أدرجها المشرع تحت الباب السادس من القانون رقم 

م الخاص بالتعاقدات ذات الأحكام الخاصة، وهو عنوان يعكس أن المشرع قد خص ٢٠١٨

 منهـا ١٦١هذه التعاقدات بإجراءات خاصة؛ وقد أحالـت اللائحـة التنفيذيـة بموجـب المـادة 

نه نص خاص في عقد الخدمات الاستشارية على ذات الإجراءات التي بالنسبة لما لم يرد بشأ

 والتعاقد على مقـاولات الأعـمال ،بشأن عقود شراء أو استئجار المنقولاتتضمنتها اللائحة 

 ولـذلك .بما لا يتعارض مع طبيعة الدراسـات الاستـشارية،  الخدمات والأعمال الفنيةيوتلق

 الخدمات الاستشارية؛ ويمكن ترتيب الخطوات أو سنكتفي بالإشارة هنا إلى ما يخص عقد

الإجراءات اللازمة لإبرام عقد الخدمات الاستشارية في قيام الجهة الإدارية الراغبة في التعاقد 

بتحديد العمل أو الخدمة الاستشارية المطلوبة، ثم تحديد قيمتها التقديرية، ثم الحصول على 

ح كراسـة الـشروط والمواصـفات، ثـم قيـام أصـحاب الاعتمادات المالية اللازمة لها، ثم طـر

ًالعروض بتقديم عطاءاتهم أثناء المدة المحددة، ثم تقيـيم العطـاءات، وأخـيرا قيـام صـاحب 

 : العرض الفائز بسداد التأمين النهائي، وذلك على النحو التالي

أو :رل ار اإط  :  

 العمل أو الخدمة التي تحتاج إليها هو الثمـرة الأساسـية يعتبر حصول الجهة الإدارية على      

 .من دخولها في إجراءات عقد الخدمات الاستشارية

     ولــذلك يجــب أن تقــوم الجهــة الإداريــة في البدايــة بتحديــد إطــار الأعــمال أو الخــدمات 

 الاستشارية التي تحتاج إليها، حتى تضيفها ضمن بيانات كراسة الـشروط والمواصـفات عنـد

 .  الطرح



  
)٢٢٧٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

     ويتم تحديد إطار العملية الاستشارية بذكر مجموعة من البيانات بعضها يتعلق بتحديد نوع 

العمليــة المطلوبــة، ووصــفها العــام، والغــرض منهــا، وأهــدافها؛ ونطــاق الدراســة المطلوبــة 

ـــات، أو  ـــل التقـــارير، أو البيان ـــد المخرجـــات المطلـــوب تقـــديمها مث وعناصرهـــا، وتحدي

 . ، أو الخرائط، أو الإحصائيات، أو التصميمات وغيرهاالمعلومات

       وبعــض البيانــات اللازمــة لتحديــد إطــار العمليــة يتعلــق بوصــف التكنولوجيــا والخــبرات 

المطلوب استخدامها في التنفيذ؛ وبعض هذه البيانات يتعلق بالعناصر البشرية اللازمة للتنفيذ، 

للتنفيذ، وخبراتهم، ومؤهلاتهم، وحجم المهام المسندة تحديد الكوادر الأساسية اللازمة : مثل

لهــم في العمليــة المطلوبــة؛ وقــد يتعلــق بعــضها بمكــان التنفيــذ، ومدتــه بالأيــام أو الــشهور أو 

السنوات، وتاريخ البداية والنهاية؛ وبعضها يتعلق بإجراءات تقديم الأعمال المطلوبة، وتحديد 

 .     )١(شكلها، وشروط قبولها، ومعايير تقييمها

وإذا كانت اللائحة التنفيذية قد حرصت على ترك المجال للجهة الإدارية لتضيف ما تراه من      

بيانات أخرى ترى أنها لازمة لتحديد إطار العملية الاستـشارية المطلوبـة، إلا أنهـا في الوقـت 

سـتفادة مـن نفسه حثت الجهة الإدارية على عدم المبالغة في التفاصيل، حتـى تتـاح الفرصـة للا

خبرة أصحاب العروض، بحيث يتمكنوا من الابتكار في عروضهم بما يحقـق للجهـة الإداريـة 

أعــلى متطلبــات الجــودة، وهــو مــا لا يمكــن أن يتحقــق لــو تــم إغــراق أصــحاب العــروض في 

  . )٢(التفاصيل الدقيقة

م :ا را  ا ا و :  
ديـد القيمـة التقديريـة للعمليـة الاستــشارية خطـوة أساسـية للتعـرف عـلى تكلفــة      يعتـبر تح

   . العملية، ومن ثم التحقق من الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام العملية

    ويتم تحديد القيمة الكلية التقديرية للعملية على أساس البيانات السالف الإشـارة إليهـا في 

إننـا نجـد أن هـذه القيمـة تختلـف بـاختلاف العنـاصر الـسابق تحديد إطار العملية؛ ولـذلك ف

                                                        

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٥٣(   المادة –) ١(

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٥٣(   المادة –) ٢(



 
)٢٢٨٠( ا رت اا   

الإشارة إليها، وحجم فريق العمل، ومدة التنفيذ، إلى غير ذلك من العناصر الـسالف الإشـارة 

 . إليها

ً     كما تختلف القيمة التقديرية أيضا بحسب مدى قابلية الخدمة الاستشارية المطلوبة للتحديد 

دراسة الجدوى أو التصميم :  الخدمة ومدتها ونتائجها محددة، مثلمن عدمه؛ فإذا كان مضمون

: الهندسي، فإنه يمكن في هذه الحالة تحديد القيمة التقديرية على أساس المبلغ المقطوع، أي

دفعة مالية واحدة؛ أما في الحالات التي يصعب فيها تحديد نطاق الخدمات ومدتها بدقة مثـل 

 مهـام التـدريبأو الإشراف على تنفيذ الأعمال، أو تخصص، الدراسات التي تتطلب أكثر من 

فإنه يمكن أن يكون التعاقد في هذه الحالة مبني على الوقت مع تحديد الحد الأقصى لإجمالي 

 ًقيمة العقـد؛ وقـد يكـون التعاقـد بنـاء عـلى نـسبة مئويـة متعـارف عليهـا في الـسوق، مثـل مهـام

ض أن يـتم تحديـد القيمـة التقديريـة مـع الأخـذ في والمفتر. )١(الفحص، والمراجعة، والتدقيق

 .   الاعتبار متوسط الأسعار السوقية للخدمة محل العقد

 :رت اا  د اا  لا :  

يعتبر حصول الإدارة على الاعتماد المالي اللازم للعملية الاستشارية المزمع التعاقد عليها      

 . ًاسيا، يضمن حق المتعاقد مع الإدارة في الحصول على مستحقاته الماليةًشرطا أس

وإذا كان الفقه يؤكد على أن عدم وجود الاعتماد المالي لا يؤثر على صحة العقـد المـبرم،      

ولا يعدو الأثر المترتب عليه وجود مخالفة إدارية يتحمل عواقبها المـسئول عنهـا، إلا أنـه مـن 

 يرتب عدم وجود الاعتماد المالي عدم قدرة الإدارة على الوفاء بالتزامهـا بـدفع الناحية العملية

جـري إفتـاء الجمعيـة العموميـة ًكما أكـد القـضاء عـلى ذلـك أيـضا، حيـث . )٢(المقابل المالي

ًالعقـد الـذي تبرمـه الإدارة مـع الغـير أيـا كـان نوعـه ينعقـد " أن عـلىلقسمي الفتوى والتـشريع 

 حتى مع تخلف الإجـراء المقـرر، ولا يمـس ذلـك نفـاذ العقـد، وإنـما قـد ًصحيحا وينتج آثاره

                                                        

 . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٥٤(   المادة –) ١(

 . ٦٦مرجع سابق، ص: جابر جاد نصار. د. ٣٣٧مرجع سابق، ص: سليمان الطماوي.  د–) ٢(



  
)٢٢٨١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

يستوجب المسئولية التأديبية أو السياسية أو كليهما؛ وذلك حماية للغير وعدم زعزعة الثقة في 

    .)١("الإدارة وفي مصداقية تعاملاتها مع الغير

مـن ) ١٥( المـادة ًوحرصا مـن المـشرع عـلى عـدم زعزعـة الثقـة في الإدارة، فقـد حظـرت   

لعــدة  النــشر عــلى بوابــة التعاقــدات العامــة والإعــلان أو توجيــه الدعــــوات اللائحــة التنفيذيــة

 ويجـب أن تـشتمل . الدراسـات الاستـشارية مـا لم يكـن لهـا اعـتماد مـالىعمليات، من بينها

وفر  على ما يفيد ت١٥٥/٣ًكراسة الشروط المطروحة لعقد الخدمات الاستشارية طبقا للمادة 

    . الاعتماد المالي المخصص للعملية

ً    ويضمن اشتراط الاعتماد المالي على النحو المشار إليه نوعا من الاستقرار للعقد المبرم، 

ويحول دون تعثر المشروع، وتعطل المنفعة العامة المـستهدفة مـن العقـد بـسبب عـدم قـدرة 

 .  د الاعتمادات الماليةالإدارة على الوفاء بالتزاماتها المالية بسبب عدم وجو

را :ا را ت ااو و ا حط :  
      يجب أن تقوم الجهة الإدارية الراغبة في إبرام عقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة بإعـداد 

من القانون وكراسات الشروط ) ١٩(مراعاة أحكام المادة مع –كراسة الشروط والمواصفات 

بواسطة بعض الفنيين من العاملين   -ذجية الصادرة من الهيئة العامة للخدمات الحكوميةالنمو

لـديها، أو مـن العـاملين في بعـض الجهـات الإداريـة الأخـرى، وإلا يمكـن أن تتعاقـد الجهــة 

ــة هــو إعــداد كراســة الــشروط  الإداريــة مــع استــشاري ويكــون محــل التعاقــد في هــذه الحال

 أن الأفـضل في مثـل هـذه الحالـة أن تلجـأ الجهـة الإداريـة إلى والمواصفات؛ وإن كنت أرى

ًطريقة المناقصة على مرحلتين عـلى النحـو الـسالف الإشـارة إليـه، بـدلا مـن أن تـبرم عقـدين 

                                                        

 ١٤جلـسة ،  القـضائية عليـا٥٦ لسنة ٣١٣١٤ و٣٠٩٥٢ الطعنان رقما  حكم المحكمة الإدارية العليا في–) ١(

 مجموعة المبادئ التي قررتهـا المحكمـة الإداريـة - المكتب الفني -مجلس الدولة م، ٢٠١٠من سبتمبر سنة 

 - ٢٠١١ إلى آخـر سـبتمبر ٢٠٠٩ مـن أول أكتـوبر -السنة الخامسة والخمـسين والـسادسة والخمـسين  العليا

 .٦١٤ ص

 

 



 
)٢٢٨٢( ا رت اا   

أحــدهما لأجــل كراســة الــشروط والمواصــفات، والآخــر لأجــل إنجــاز العمــل أو الخدمــة 

  . ًالمستهدفة أساسا على النحو السابق الإشارة إليه

     ويمكن لجهة الإدارة أن تضمن كراسة الشروط الخاصة بعقد الخدمات الاستشارية ما تشاء 

ًمن البيانات التي ترى لزوم الإشارة إليها؛ ومع ذلك فإن هناك حدا أدنى من البيانات التي يجب 

ذية في أن تتضمنها الكراسة بحيث يمكن القول بأنها بيانات أساسية، وقد جمعتها اللائحة التنفي

بيانات تتعلق بالجهة : ؛ وهذه البيانات يمكن تقسيمها بحسب موضوعاتها إلى)١(ًسبعة عشر بندا

قيامها تحديدها لطريقة التعاقد على النحو النصوص عليه في : الإدارية الراغبة في التعاقد، مثل

 الإدارة،  من القانون باختيار الأسـلوب الـذي سـيتم مـن خلالـه اختيـار المتعاقـد مـع٧٣المادة 

والمعايير التي سيتم بها تقييم استيفائهم للشروط، وتحديد وسيلة تواصل المتعاملين مع الجهة 

الإدارية ومسئول التواصل معهم، وما يفيد أن الجهة الإدارية قد حصلت على الاعتماد المـالي 

 اللازم لإتمام العملية ممـا يبـث في نفـوس المتقـدمين الاطمئنـان بخـصوص حـصولهم عـلى

ًالمقابل المالي المستحق لهم، وأيضا طريقة سداد المستحقات بما يتناسب مع طبيعة العملية، 

وتوقيت السداد، وإطار التـسهيلات التـي سـتقدمها الإدارة للاستـشاريين، والمـستلزمات التـي 

 .        ستوفرها لهم

المـدة المناسـبة  تحديد:      وبعض هذه البيانات يتعلق بأصحاب العطاءات المتقدمين، مثل

 حسب صور السداد والمبلغ المحدد المؤقتم، وسدادهم للتأمين طاءاتهعلصلاحية سريان 

تـضارب محتمـل في حسب النسبة المحددة، وتقديمهم الإقرار بعدم وجود والتأمين النهائي 

شـهادات ً وأيـضا تحديـد البيانـات الواجـب توافرهـا فـيهم، و.المصالح لأعمال الاستـشاري

ووظـائف وخـبرات الكـوادر  المتقدمة، وبيان أسـماء سارية للمكاتب الاستشاريةالترخيص ال

                                                        

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢حة التنفيذية للقانون رقم  من اللائ١٥٥المادة ) ١(

 

 



  
)٢٢٨٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

البنود التي يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلى غيره من الباطن ، وبيان التي ستقوم بالمهمة

 .إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك، وكذا المحددات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة

تحديـد توصـيفها، : علق بالعملية الاستشارية المطلوبة ذاتهـا، مثـل     وبعض هذه البيانات يت

 مـن وإطارها على النحو السالف الإشارة إليه، ومتطلباتها، واشتراطاتها، وتحديد مخرجاتها

، وأسـس وعنـاصر تقييمهـا،  وغيرهـا...تقارير، أو بيانات، أو خرائط، أو دراسات استقصائية

ا، ومراحل تنفيـذها بحـسب طبيعتهـا، والجـدول الزمنـي والوزن النسبي والحد الأدنى لقبوله

 .  للتنفيذ، وتاريخ البداية فيه

مـن اللائحـة التنفيذيـة والتـي توضـح الحـد الأدنـى مـن ) ١٥٥(     وعلى الرغم من أن المادة 

البيانات التي يجب أن تشتمل عليها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعقـد الخـدمات 

قد أوضحت أن إعداد كراسة الشروط والمواصفات يتم مع مراعـاة المـادة الاستشارية العامة 

 من القانون مما يعني أنها اقتصرت على البيانات الخاصـة بعقـد الخـدمات الاستـشارية، ١٩

 من القانون وكذلك النموذج الذي يصدر عـن ١٩وأحالت بالنسبة للبيانات العامة إلى المادة 

، إلا أنه يلاحظ أن هنـاك بعـض البيانـات التـي تخـص عقـد الهيئة العامة للخدمات الحكومية

 إلى كونها ضمن الحد الأدنى من البيانات مثـل ١٥٥الخدمات الاستشارية، ولم تشر المادة 

 .    تحديد نسبة غرامة التأخير

 :ا رت اا  ءاتا  :  
 عقد الخـدمات الاستـشارية، وطريقـة تقـديمها      وفيما يلي توضيح مدة تقديم العروض في

   :على النحو التالي

١- رت اا   وضا  ة : 
     تتحدد مـدة تقـديم العـروض بحـسب الطريقـة التـي تقـرر جهـة الإدارة اتباعهـا في اختيـار 

ون مـدة كافيـة المتعاقد معها، ويجب أن تراعي إدارة التعاقدات عند تحديد هذه المدة أن تكـ

ًبحسب طبيعة العملية وحجمها، ونظرا لتعدد الطرق المتاحة قانونا لجهـة الإدارة كـي تختـار  ً

المتعاقد معها من خلالها في عقد الخدمات الاستشارية كما سبق، فإنه يتم النظر في تحديـد 



 
)٢٢٨٤( ا رت اا   

تباعهـا في فإن كانت الطريقـة التـي قـررت جهـة الإدارة ا. المدة إلى الطريقة التي تم اختيارها

 حسب الأصل –اختيار المتعاقد معها هي طريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة المحلية 

ً فإن المدة في هذه الحالة ينبغي ألا تقل عن أربعة عـشر يومـا -على النحو السابق الإشارة إليه

أيـام من تاريخ توجيه الدعوة، مع إمكانية تقـصيرها في حالـة الاسـتعجال الموثقـة إلى عـشرة 

 . بموافقة السلطة المختصة

 عـلى سـبيل –     وإن كانت الطريقة التـي قـررت الإدارة اتباعهـا هـي طريقـة المناقـصة العامـة 

ً فإن مدة تقديم العطاءات في هذه الحالة يجب ألا تقل عن عشرين يوما من -الاستثناء كما سبق

 حالة الاستعجال الموثقة بموافقـة ًتاريخ الإعلان، مع إمكانية تقصيرها إلى أربعة عشر يوما في

  .)١(السلطة المختصة

     والملاحظ هنا أن اللائحة حددت الحد الأدنـى فقـط لمـدة تقـديم العطـاءات، ولم تحـدد 

ًالحد الأقصى لها، وهو أمر محمود بحيث يكـون متاحـا لجهـة الإدارة زيـادة المـدة المحـددة 

مـع طبيعـة العمليـة وحجمهـا، وبـما يتـيح لتقديم العروض عن المدد المذكورة بـما يتناسـب 

الفرصة الكافية للراغبين في التقدم كي يقوموا بدراسة كراسة الشروط والمواصـفات دراسـية 

 .  وافية

٢- رت اا   وضا  ط  :  
     يتقدم أصحاب العروض بمظروفين، أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي؛ ومن 

مور التي تحمد للمشرع أنه لم يسمح بفـتح عـرض المظـروف المـالي إلا إذا كـان العـرض الأ

ًالفني مقبـولا، وهـو مـا يعكـس أن المـشرع يجعـل الجـودة والالتـزام بالمواصـفات الفنيـة هـو 

الأساس، وأن العبرة ليست بمجرد السعر الأقل؛ ذلـك أنـه لا يلـزم أن يكـون الـسعر الأقـل هـو 

 . )٢(بة للتعاقدات العامةالسعر المناسب بالنس

                                                        

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ٤٦(المادة ) ١(

(2)  Guide LE PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS – Avril 2013 – 
version 1.1,P٢. 



  
)٢٢٨٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً موثقا بيان الشكل القانوني للاستشاري على - كحد أدنى–    ويجب أن يشتمل العرض الفني 

شراء ، وما يفيد طبيعة العمليةذات الصلة حسب بالنقابات المهنية بالمستندات، وبيانات القيد 

بها على الفنية الواردة الاشتراطات والمتطلبات ، واستيفاء سائر كراسة الشروط والمواصفات

في كراسة الـشروط، المؤقت المطلوب النحو السابق الإشارة إليه؛ بالإضافة إلى سداد التأمين 

والذي يجـب تقـديره دون مبالغـة؛ وبـما لا يجـاوز بالنـسبة لعقـد الخـدمات الاستـشارية نـسبة 

 حالـة الطـرح في من القيمة التقديرية، وبما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمهـا، وفى%) ١.٥(

 . )١(مجموعات متجانسة يحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات النسبة

     أما بالنسبة للحد الأدنى من المحتويات التي يجب أن يشتمل عليها المظـروف المـالي في 

أتعـاب بما في ذلـك تكلفة أداء المهمة، عقد الخدمات الاستشارية، فإنه يجب أن يشتمل على 

 والمخرجات من خرائط ، وتكاليف الوقت المستغرق في تنفيذ المهمة،والكوادرفريق العمل 

 لمـا تـضمنه الجهـة الإداريـة بكراسـة ً وغيرها من عنـاصر التكلفـة أو متطلبـات ووفقـا،وتقارير

  .)٢(الشروط والمواصفات

د :ءاتا ا رت اا  ا  :  

م ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٧٣ً وفقا للمادة –ع قد أتاح لجهة الإدارة      إذا كان المشر

 عدة وسائل يمكن أن تقرر اتباع إحداها في اختيار المتعاقد مع الإدارة حسب الأحوال كما –

سبق، فإننا نجد بالنسبة لتقييم العطاءات أن المشرع قد غاير بين طرق التقييم بحسب الطريقة 

لإدارة اتباعها في اختيار المتعاقد معها، وما إذا كانت من الطرق الأصلية أو التي قررت جهة ا

من الطرق التي تندرج تحت الاستثناء الاول أو الاستثناء الثاني كما سبق، وذلك عـلى النحـو 

 : التالي

                                                        

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من القانون رقم ) ١٦(المادة ) ١(

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢اللائحة التنفيذية للقانون رقم من ) ١٥٨ و ١٥٧(المواد ) ٢(



 
)٢٢٨٦( ا رت اا   

١- ا رت اا   ا  ا : 
 اختيار الإدارة للمتعاقد معها سيتم بموجـب إحـدى الطـرق     ويتم اتباع هذه الطريقة إذا كان

، وهـي ٧٣ًالتي سبقت الإشارة إليها على أنها الطرق الأصلية وفقا للفقـرة الأولى مـن المـادة 

 .طرق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية

طاءات، يتم فيه تطبيق معايير الجودة الفنية أحد أساليب تقييم الع":       ويقصد بنظام النقاط هو

والسعر مجتمعين، عن طريق تحديد أسس وعناصر التقييم، والوزن النسبى للجانب الفنى، أو 

ًالفنى والمالى للعطاءات بحسب طبيعة العملية، والحد الأدنى للقبول وصولا إلى درجات أو 

 .)١("نسب إجمالية لكل عطاء، بما يكفل تحديد أولوية ترتيبه

    وطريقة التقييم بنظام النقاط في عقـد الخـدمات الاستـشارية تـستهدف التوصـل إلى معـايير 

الجودة والسعر مجتمعين، وذلك بقيام جهة الإدارة بالإعلان في كراسة الشروط والمواصفات 

، وكيفيـة التقيـيم للوصـول  والوزن النسبى والحــد الأدنى للقبـــول،أسس وعناصر التقييمعن 

ًإلى أفضلها شروطا وسعرا ً)٢(. 

المؤهلات العلمية والأكاديمية  -الاستجابة لشروط الطرح  (:ومنها على سبيل المثال الآتي     

ــشاري ــة -للاست ــمال المماثل ــبرة -حجــم الأع ــدد ســنوات الخ ــسليم  -ع ــي لت ــدول الزمن الج

ــة ــات المطلوب ــة ا؛ )المخرج ــا الجه ــي تراه ــيم الت ــاصر التقي ــس وعن ــن أس ــا م ــة وغيره لإداري

الكـوادر الفنيـة العاملـة لـدى :  كأن تضيف إلى عنـاصر التقيـيم عـلى سـبيل المثـال.)٣(ضرورية

صاحب العطاء، أو توافر أجهزة معينة ترى الجهة الإدارية أنها من متطلبات العملية الاستشارية 

 . المطلوبة

                                                        

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢المادة الأولى من القانون رقم ) ١(

مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم ) ١٥٩ و ٧٤(م، والمـواد ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢من القـانون ) ٧٣( المادة ) ٢(

 . ٦٥٧مرجع سابق، ص: محمد ماهر أبو العينين: المستشار الدكتور: ويراجع. م٢٠١٨ لسنة ١٨٢

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٥٩( المادة ) ٣(



  
)٢٢٨٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

٢- ا ا  وض ا ا ا  ا : 
 أن -حـسب طبيعـة العمليـة–ويتم التقييم بهذه الطريقة في حالة ما إذا قررت جهة الإدارة      

ًيتم اختيار المتعاقـد معهـا وفقـا لأي طريقـة مـن الطـرق التـي تنـدرج تحـت الاسـتثناء الأول، 

، بطريـق المناقـصة العامـة أو المحليـة أو ٧٣والمنصوص عليها في الفقرة الثانية مـن المـادة 

باشر، وذلك في حالة ما إذا كانت العملية الاستشارية ذات طبيعة روتينية أو بسيطة الاتفاق الم

 .أو نمطية أو لها أطر فنية ثابتة

٣- ا ى ا ا  دارةا  :  
و  التقييم بنظام النقاط، أ–يمكن لجهة الإدارة أن تتبع في التقييم إحدى الطريقتين السابقتين      

 وذلك إذا كانت الطريقة التي -التقييم بحسب السعر الأقل للعروض المقبولة من الناحية الفنية

قررت جهة الإدارة اتباعها في اختيار المتعاقد معها تندرج تحت الاستثناء الثـاني المنـصوص 

قرة الثالثة ، باعتبار أن الاستثناء الثاني المنصوص عليها في الف٧٣عليه بالفقرة الثالثة من المادة 

ًيضم طرقا تجمـع بـين الحـالتين الـسابقتين؛ وهـي طريقـة المناقـصة المحـدودة، أو المناقـصة 

محلية، أو الاتفاق المباشر مع أحد الاستشاريين بذاته، وذلك إذا قدرت جهة الإدارة أن المهام 

 .)١(المطلوبة تعتمد بشكل كلي على خبراته ومؤهلاته

 :ا اد اا رت اا   :  
     يتعين على صاحب العطاء الفائز في عقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة دفـع قيمـة التـأمين 

من قيمة العقد، وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بقبول %) ٥(النهائي، بنسبة 

لقومية للبريد، ويتم تعزيزه بالإرسـال عـبر عطائه بكتاب يرسل بالبريد السريع من خلال الهيئة ا

 تبرم مـع متعاقـد في الخـارج يكـون الأداء التيالبريد الالكتروني أو الفاكس؛ وبالنسبة للعقود 

 . )٢(خلال عشرين يوم عمل

                                                        

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٥٩( المادة ) ١(

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من القانون رقم ) ٤٠( المادة ) ٢(



 
)٢٢٨٨( ا رت اا   

       وفى حالات التعاقد بالاتفاق المباشر، وكذلك في حالة ما إذا قام صاحب العرض الفـائز 

ل المطلوب، وكان العمل بحسب طبيعته يتطلب ضـمان المتعاقـد لـسلامة بتسليم الإدارة العم

  .)١(من مستحقاته%) ٥(محل التعاقد، فيحجز ما يعادل نسبة 

     فإذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بدفع قيمة التأمين النهائي خـلال المـدة المحـددة، يمكـن 

 يـدفع يحـق لجهـة الإدارة مـصادرة بموافقة السلطة المختصة إمهاله عشرة أيام إضافية، فإذا لم

 وفى قيمة التأمين المؤقت، وخصم قيمة أي خسائر تلحق بهـا بـسبب صـاحب العطـاء الفـائز،

 مـع عـدم ، يتم خصمها لدى أية جهـة إداريـة أخـرى لتغطية خسائرها،لديهاكفاية ما حالة عدم 

؛ حقوق بالطريق الإدارىً الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من فيالإخلال بحقها 

إما إلغاء : ًوبعد ذلك تكون جهة الإدارة بالخيار على حسب ما تراه محققا للمصلحة العامة بين

  .)٢( حدود القيمـة التقـديريةفي بشرط أن يكون العقد، أو الانتقال لصاحب العطاء التالي

                                                        

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من القانون رقم ) ٤٠( المادة ) ١(

 .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ٨١(دة الما) ٢(



  
)٢٢٨٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا رت اا   ر اا  

و :  

ًيتولد عن عقد الخدمات الاستشارية العامة حقوقا والتزامـات متبادلـة بـين الطـرفين، وقـد       

تحدث بعض المنازعات ذات الصلة بالعقد المبرم؛ وفيما يلي الحديث عن آثار عقد الخدمات 

 بالإضـافة إلى الاستشارية العامة في حق الجهة الإدارية، وفي حق الاستشاري المتعاقد معهـا؛

 :طرق تسوية المنازعات ذات الصلة بالعقد، وذلك من خلال ثلاثة مطالب على النحو التالي

  .آر  ات ار ا   ا ادار: ا اول

ما ري: اا   رت اا  رآ.  
ا ا :  ق اطا رت اا  تز.  

  



 
)٢٢٩٠( ا رت اا   

  :ا اول
دارا ا   ا رت اا  رآ  

ًيترتب على إبرام العقد التزام جهة الإدارة بتنفيذ العقد بشروطه وفقا لمقتضيات حسن النية؛      

الـصالح العـام تتمتـع بـبعض ًولكن مع ملاحظـة أن جهـة الإدارة انطلاقـا مـن كونهـا تـستهدف 

الامتيازات التي يمكن الوقوف على مداها في عقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة عـلى النحـو 

 :التالي

ري: أوا  ا  دارةا  :  
من المقرر أن الإدارة لها الحق في الرقابة والتوجيه للمتعاقد معها في جميع العقود الإدارية      

 وإن لم يتم النص على ذلك في العقد؛ إلا أن مدى هذه السلطة يختلف من عقد إلى آخـر حتى

؛ فقد يكتفى بالرقابة بمعناها الضيق حين يقف نطاق الرقابة عند حـد )١(على حسب طبيعة العقد

ًالتأكد من أن المتعاقد يعمل على تنفيذ العقـد وفقـا لـشروطه طبقـا للقواعـد العامـة في العقـود  ً

، وقد تمتد الرقابة إلى معناها الواسع حين تزداد صلة العقد بالمرفق العام، حيث تتدخل ًعموما

  .)٢( في طريقة التنفيذ- بقرارات ملزمة للمتعاقد معها–الإدارة 

     وبالنظر إلى مدى سلطة الإدارة في الرقابة على المتعاقد معها في عقد الخدمات الاستشارية 

غم من أن عقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة وثيـق الـصلة بـالمرفق العامة، سنجد أنه على الر

العام، إلا أن طبيعة الخدمات الاستشارية تستلزم أن تقف الرقابـة عنـد المعنـى الـضيق، وعـدم 

التوسع فيها؛ باعتبار أن جهة الإدارة لا تملك الإمكانيات الفنية التي تؤهلها للتدخل في طريقـة 

ًقابة بالمعنى الواسع، نظرا لعـدم معرفتهـا بالأصـول الفنيـة للمهنـة ذات ًالتنفيذ وفقا لمفهوم الر

الصلة بالعملية الاستشارية محل العقد، وعدم تخصصها في الموضوع محل العقد، أو لكونها 

                                                        

. د. ٥٩١مرجع سـابق، ص: محمد رفعت عبد الوهاب. د. ٥٩٠مرجع سابق، ص: ماجد راغب الحلو. د) ١(

  . ٦٠مرجع سابق، ص: محمد بكر حسين. د. ٨٩مرجع سابق، ص: محمد الشافعي أبو راس

. د. ٣٥٣مرجـع سـابق، ص: سـامي جمـال الـدين. د. ٤٥٤صمرجع سابق، : سليمان محمد الطماوي.  د)٢(

  .   ١٧٤مرجع سابق، ص: جابر جاد نصار



  
)٢٢٩١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تجهل المعلومات التي تريد الحصول عليها بموجب عقد الخدمات الاستشارية العامـة؛ وإلا 

ا دخلت في عقد الخدمات الاستشارية العامـة لأجـل الحـصول فإنها لو كان لديها علم بها لم

؛ ولكان إبرامها لهذا العقد هو محض عبث وإهدار للـمال العـام؛ وهـو )١(على هذه المعلومات

الأمر الذي يستوجب إتاحة الفرصة للاستشاري ليتمتع بقدر من الاستقلال الذي يضمن تقديم 

لميـة سـليمة، ودون أن يتعـرض لـضغوط الخدمة الاستشارية بشكل موضـوعي وفـق أصـول ع

 .   )٢(تجعله ينحرف عن المسار الطبيعي لإنجاز العملية المطلوبة

     بل إن طبيعة عقد الخـدمات الاستـشارية العامـة تـستوجب أنـه حتـى في حـال قيـام الإدارة 

يامهـا ًانطلاقا من دورها الرقابي بتوجيه بعض التعليمات أو الاقتراحات للمتعاقد معها، فـإن ق

بهذا الدور الذي اجتهدت فيـه للتوصـل إلى مـصلحة عامـة ينبغـي ألا يعفـي الاستـشاري مـن 

ًالمسئولية عن الأخطاء، أو الخروج على الاشتراطات الفنية، باعتبار أن الواجب عليه انطلاقا 

 .  من طبيعة دوره أن يبصر الإدارة بعواقب هذه التعليمات أو المقترحات

م :دارا ا رت اا  د   ة :  
     يعتبر تعديل حجم العقد الإداري بإرادة الإدارة المنفردة من أهم الامتيازات التي تتمتـع بهـا 

الإدارة في العقــد الإداري والتــي تبررهــا متطلبــات ســير المرافــق العامــة، واعتبــارات الــصالح 

     .)٣(العام

إمكانية قيـام جهـة الإدارة بتعـديل بنـود عقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة      وبالنسبة لمدى 

 ١٨٢ من اللائحة التنفيذية للقـانون رقـم ١٥٥بإرادتها المنفردة، فإنه بالرجوع إلى نص المادة 

م، والمتعلقة بالبيانات التي يجب أن تشتمل عليها كراسة الـشروط والمواصـفات ٢٠١٨لسنة 

ستشارية العامة، فإننا نجد أنها أوضحت أن إعداد كراسة الـشروط الخاصة بعقد الخدمات الا

                                                        

للقطـاع العـام (المـسئولية المدنيـة في عقـد خـدمات المكاتـب الاستـشارية : إسراء ناطق عبـد الهـادي.  م)١(

  . ٤٥٠، منشور بمجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثامن، ص)والخاص

  . ١٠٥مرجع سابق، ص: عبد المعطي محمد عساف.  د)٢(

 . ٢٣٥م، ص٢٠٠٩مبادئ القانون الإداري، بغداد : ماهر صالح علاوي الجبوري.  د)٣(



 
)٢٢٩٢( ا رت اا   

من ) ١٩(من القانون، وبمراجعة المادة ) ١٩(والمواصفات يجب أن يتم بمراعاة أحكام المادة 

القانون نجد أنها قد تضمنت ضرورة اشتمال كراسة الشروط والمواصفات عـلى الإحالـة إلى 

وط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، القواعد والأحكام والإجراءات والشر

ما  من اللائحة نجد أنها تشير إلى ضرورة اشتمال الكراسة على ٣٣/١٦وبالرجوع إلى المادة 

يفيد تعديل حجم العقد بالزيادة أو النقص إذا طرأت مستجدات تستوجب ذلك وبما لا يجاوز 

 مـن القـانون هـي مـا لا ٤٦ًذه النـسب وفقـا للـمادة  وهـ.ًالنسب ووفقا للأحكام الواردة بالقانون

مـن كميـة كـل بنـد %) ١٥(من كمية كل بند لعقود المقـاولات، ومـا لا يجـاوز %) ٢٥(يجاوز 

 بذات الشروط والمواصفات والأسعار؛ مع - ومنها عقد الخدمات الاستشارية–لباقى العقود 

ة؛ وإنما يجب أن يكون الدافع إليها ملاحظة أن سلطة الإدارة في تعديل العقد ليست سلطة مطلق

الصالح العام، وأن يـتم الحـصول عـلى موافقـة الـسلطة المختـصة أو مجلـس الـوزراء حـسب 

الأحوال، وأن يتوفر الاعتماد المـالي الـلازم لهـذه التعـديلات، وأن يكـون التعـديل أثنـاء فـترة 

 مع تعديل مدة العقد الأصلى سريان العقد، وبما لا يؤثر على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه،

إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسـب وحجـم الزيـادة أو الـنقص؛ وألا يمتـد التعـديل إلى 

الخروج عن موضوعه فيؤدي إلى تحويل طبيعته وقلب اقتصادياته، أو الانتقاص مـن الحقـوق 

 .)١(المالية للمتعاقد مع الإدارة

ستـشارية العامـة تـستوجب أن يقتـصر التعـديل عـلى      وأعتقد أن طبيعـة عقـد الخـدمات الا

ًالحدود التي تتناسب مع طبيعته، بحيـث لا يـؤدي التعـديل إلى التـأثير سـلبا عـلى مخرجـات 
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)٢٢٩٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 :ريا  اءاتا   دارةا :  
 بسلطة توقيع الجزاءات المتنوعة على المتعاقد -ة القضاء تحت رقاب–     تتمتع جهة الإدارة 

 . معها في حال إخلاله أو تأخره في تنفيذ التزاماته التعاقدية رغم إنذاره

أهمها حق الإدارة في توقيع غرامة التأخير في حال تأخر :       وهذه الجزاءات لها صور متعددة

ته، دون حاجة إلى إثبـات حـدوث ضرر حيـث المتعاقد معها بسبب يرجع إليه في تنفيذ التزاما

ًيعتبر حدوث الضرر لجهة الإدارة في هذه الحالة مفترضا؛ وذلك في حـدود النـسب المحـددة 

ًنظاما، حيث يمكن بالنسبة لعقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة توقيـع غرامـة تـأخير بحيـث لا 

من قيمة العقد إذا %) ٣( نسبة  مجموع مقابل التأخير- من القانون٤٨/٢ً طبقا للمادة –تتجاوز 

مـن المـدة الكليـة للعقـد، ويزيـد مقابـل التـأخير إلى نـسبة %) ١٠(لم تتجاوز مدة التأخير نسبة 

  . )١(إذا جاوزت مدة التأخير ذلك%) ٥(

     وبالإضافة إلى غرامة التأخير يمكن لجهـة الإدارة المطالبـة بـالتعويض عـن الأضرار التـي 

 .تلحقها بسبب التأخير

      كما يجوز للجهة الإداريـة فـسخ العقـد، كجـزاء عـلى عـدم تنفيـذ الاستـشاري لالتزاماتـه 

التعاقدية، مثل قيام جهة الإدارة بفسخ عقد الخدمات الاستشارية بسبب مخالفـة الاستـشاري 

ًلالتزامه بتجنب تضارب المصالح؛ وقد يكون الفسخ في بعـض الأحيـان وجوبيـا، مثـل حالـة 

تعاقد مع الإدارة بالشفافية والنزاهة بحصوله عـلى العقـد باسـتعمال أسـاليب ثبوت إخلال الم

 سجل الممنوعين من فيقيده ًالغش والاحتيال، فضلا عن شطب اسمه من سجل المتعاملين و

ل؛ وذلك كله مع ملاحظة أن لجهة الإدارة إنهاء العقـد حتـى وإن لم يحـدث خطـأ مـن التعام

 . لصالح العامجانب المتعاقد معها لاعتبارات ا

ً     ومن الجزاءات أيضا قيام جهة الإدارة بالتنفيذ على حساب المتعاقـد معهـا بـسبب إخلالـه 

بشرط من الـشروط الجوهريـة للعقـد، حيـث تبقـى الرابطـة العقديـة قائمـة ويـتم التنفيـذ عـلى 

                                                        

لخدمات الاستـشارية في ظـل القـانون الـسابق رقـم تجدر الإشارة إلى أن نسبة غرامة التأخير بالنسبة لعقد ا )١(

    . من القانون٢٣ًمن قيمة العقد طبقا للمادة % ٣م، كانت نسبتها بما لا يجاوز ١٩٩٨ لسنة ٨٩



 
)٢٢٩٤( ا رت اا   

حسابه، ولكـن مـع ملاحظـة أن طبيعـة عقـد الخـدمات الاستـشارية والهـدف منـه يجعـل مـن 

 قيام جهة الإدارة بالتنفيذ على حساب المتعاقد معها بنفسها لعـدم خبرتهـا في محـل الصعب

العقد، ولذلك فإنها ستضطر في هذه الحالة إلى التنفيذ على حساب المتعاقد معهـا بواسـطة 

غيره؛ ومع ملاحظة أنه في جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حـساب المتعاقـد مـع الإدارة 

 . أن تقوم بمصادر التأمين النهائييمكن لجهة الإدارة 

      ولجهة الإدارة أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بهـا مـن أى 

مبــالغ مــستحقة أو تــستحق للمتعاقــد لــديها، وفى حالــة عــدم كفايتهــا تلجــأ إلى خــصمها مــن 

اجـة إلى اتخـاذ أى ًمستحقاته لدى أى جهـة إداريـة أخـرى أيـا كـان سـبب الاسـتحقاق، دون ح

ًإجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من 

 .)١(استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى

      أما بالنسبة لالتزامات الجهة الإدارية المتولدة عن عقد الخدمات الاستشارية العامة فسيتم 

حقوق المتعاقد مع الإدارة، باعتبار أن حقوق المتعاقد مـع الحديث عنها ضمن الحديث عن 

 . الإدارة تعد في الوقت نفسه التزامات على عاتق الجهة الإدارية

ما ا:  
  آر  ات ار   اري

      يترتب على إبرام عقد الخدمات الاستشارية العامة مجموعة من الحقوق والالتزامـات في

حق الاستشاري، وتعتبر حقوق الاستشاري المتعاقد مع الإدارة في الوقت نفسه التزامات على 

 : عاتق الجهة الإدارية، وذلك على النحو التالي

 : حقوق المتعاقد مع الإدارة-

أو :ا  لا  ريا  :  
 العامة، وهو يعتـبر في الوقـت       يعتبر أبرز حقوق الاستشاري في عقد الخدمات الاستشارية

نفسه من التزامات الجهة الإدارية، هو حق الاستشاري في الحصول عـلى الأجـر، حيـث يعتـبر 

                                                        

    . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٥١المادة  )١(



  
)٢٢٩٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

هذا الأجر بالنسبة للاستشاري هو الهدف الأساسي من إبرامه لهذا العقـد؛ وبالتـالي يـتم سـداد 

يتناسـب مـع الأجر حسب أسلوب الـسداد المحـدد في كراسـة الـشروط والمواصـفات، وبـما 

؛ فقد سبقت الإشارة إلى أن السداد يمكن أن يكون بمبلغ مقطوع أي )١(طبيعة العملية، وتوقيتاتها

ًدفعة واحدة، وقد يكون التعاقد مبنيا على الوقـت، أو بنـسبة مئويـة حـسب المتعـارف عليـه في 

عقـد في حـال وذلك بالإضافة إلى حق المتعاقد مع الإدارة في إعادة التوازن المالي لل. السوق

 .    تعرض هذا التوازن للخلل

م :و ت ا   لا  ريا  :  
      يعتبر من حقوق الاستشاري المتعاقد مع الإدارة، حقه في الحصول على تهيئة مستلزمات 

أوضـحت في العقد وتسهيلاته، وقد حرصت اللائحة عـلى تأكيـد هـذا الحـق للاستـشاري، ف

ــادة  ــرح١٥٣/٧الم ــستندات الط ــا م ــشتمل عليه ــي يجــب أن ت ــات الت ــن البيان ــد :  أن م تحدي

 كـما ." ستقدمها الجهة الإدارية المتعاقدة للاستـشارىالتيالمدخلات والتسهيلات الفنية "

 إلى ضرورة اشـتمال كراسـة الـشروط ١٢ و١١ من اللائحة في الفقـرات١٥٥أشارت المادة 

 سـتقدم للاستـشاريين، وإمكانيـة إتاحـة الفرصـة التيديد التسهيلات تح"والمواصفات على 

تحديـد "ً وأيـضا ."لهم للاطـلاع عـلى كافـة البيانـات والمعلومـات اللازمـة لتنفيـذ المهمـة

 ." توفرها الجهة الإدارية للاستشارى أثناء أدائـه واجبـاتهالتيالمدخلات والمستلزمات 

زام هو تمكين الاستـشاري مـن تقـديم الخدمـة الاستـشارية، وأساس قيام الإدارة بهذا الالت     

باعتبار أن قيام الاستشارية بتقديم الخدمة المطلوبة، أو قيامه بوضع الحل لمشكلة فنيـة معينـة 

 .)٢(يستلزم حصوله على المعلومات الكافية المتعلقة بهذه المشكلة أو الموضوع محل التعاقد

ومـات للاستـشاري بالقـدر الكـافي والـلازم فقـط لإنجـاز على أنه ينبغي أن يكـون إتاحـة المعل

 .ًالعملية حفاظا على سرية المعلومات ومنع استغلالها

                                                        

    . م٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٥/١٢المادة  )١(

 . ٤٥٧مرجع سابق، ص: سراء ناطق عبد الهاديإ )٢(



 
)٢٢٩٦( ا رت اا   

 :ا  دارةا    ريا  :  
 يمكن لجهـة الإدارة أن تتوقـف عـن اسـتلام الخدمـة الاستـشارية المقدمـة إذا كانـت مخالفـة 

ــفات الم ــشروط والمواص ــان لل ــا إذا ك ــا؛ أم ــستهدف منه ــق الم ــصلح لتحقي ــا ولا ت ــق عليه تف

الاستشاري قد قام بأداء الخدمة الاستـشارية وفـق الـشروط والمواصـفات المطلوبـة والمتفـق 

عليها، فإنه يجب على جهة الإدارة أن تتسلمها؛ فإذا تقاعست عن الاستلام جاز للمتعاقد معهـا 

نة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، ويتم تقـديم أن يتقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لج

تقـوم الـسلطة المختـصة "صورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية للمتابعة، وبـدورها 

خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة، 

 فـور صـدور قـرار تـشكيلها وسـداد ًوتكون الجهة المتعاقدة طرفـا فيهـا عـلى أن تبـدأ أعمالهـا

المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيهـا، وتقـدم اللجنـة تقريرهـا خـلال مـدة زمنيـة 

ًأقصاها ثلاثون يوما ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مـدة تتجـاوز ذلـك، ويكـون تقريرهـا 

م رد أتعــاب اللجنــة ًملزمــا للطــرفين، وحــال تبــين تقــاعس الجهــة المتعاقــدة عــن الاســتلام يــت

ًوتصدر السلطة المختصة قـرارا . للمتعاقد، وإحالة المتسبب للتحقيق وتحميله بأتعاب اللجنة

ًبإنهاء إجراءات الاستلام في مدة زمنية لا تجاوز مدة الفحص والاستلام المتفـق عليهـا مـسبقا 

  .)١("بشروط الطرح والتعاقد

  :  اات اري-
أو : ادارةاا  و را ا  :  

     يعتــبر تقــديم الخدمــة الاستــشارية حــسب الاشــتراطات والمواصــفات والمخرجــات 

المطلوبة، هو الالتزام الأساسي على عاتق الاستشاري المتعاقد مع الإدارة؛ وهو التزام يجـب 

 جهـة الإدارة قـد اسـتعانت الوفاء به بأمانة وصدق وموضوعية وبعـد عـن التحيـز؛ فـإذا كانـت

بالاستشاري لتقديم المشورة الفنية المتخصصة في مجال معين، فالواجب عليه أن يعمل على 

 .  تبصير الإدارة بكل جوانب الموضوع وآثاره ونتائجه

                                                        

  .م٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون٤٩المادة  )١(



  
)٢٢٩٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

     وبالتالي فإن الاستشاري يكون قد أخل بهـذا الواجـب إذا سـكت عـن تبـصير جهـة الإدارة، 

ًواتخذ موقفا سلبيا  ولم يدلي بمعلومات مهمة لجهـة الإدارة، باعتبـار أن الحـصول عـلى هـذه ً

 .)١(المعلومات كان هو الدافع الأساسي لقيام الإدارة بإبرام هذا العقد

م :وا ا اا  :  
ص والمهنيـة في لاخـالإمانـة والأمنظومة القيم المتعلقة بالـصدق و" :النزاهة هي      ويقصد ب

وذكر النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة أن مفهوم النزاهة يـشمل عـلى سـبيل  .)٢("لعملا

الاسـتقامة والحيـاد والعـدل والأمانـة والصـدق في جميع الأمور التي تمـس المثال لا الحصر 

فيجب على الاستـشاري أن يـتحلى بهـذه القـيم في أداء مهمتـه، كـما أن عليـه تفـادي . )٣(العمل

ات الشخصية التي قد يكون من شأنها التأثير على استقلالية وموضوعية رأيه أو مخرجات العلاق

 . )٤(عمله

ــدمات       ــد الخ ــا في عق ــزم به ــع الإدارة أن يلت ــد م ــلى المتعاق ــب ع ــي يج ــشفافية الت ــا ال وأم

الاستشارية العامة؛ أن يحافظ الاستشاري على أن يكون هناك تدفق حر بينـه وبـين جهـة الإدارة 

صوص المعلومــات المتعلقــة بالعمليــة التــي يؤديهــا، وأن يتــيح لجهــة الإدارة في الوقــت بخــ

المناسب الاطلاع على جميع الإجـراءات والخطـوات والمعلومـات الكافيـة المرتبطـة بهـذه 

                                                        

 . ٤٥٤مرجع سابق، ص: إسراء ناطق عبد الهادي:  في هذا المعنى يراجع)١(

 مكافحتـه في تعزيـز قـيم النزاهـة، منـشور وإسـتراتيجيةالمظـاهر القانونيـة للفـساد : نوال طـارق إبـراهيم.  د)٢(

والبحـث منـشور . ٧م، ص٢٠١٩ حكـم القـانون ومكافحـة الفـساد، جامعـة بغـداد بـالعراق، مـايو بمجلة مركـز

 :  على الرابط التاليPDFبصيغة 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/rolacc.2019.4 

  . م٢٠٠١ من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة، نيويورك ½ البند )٣(

الخدمات الاستشارية الإداريـة وتأثيرهـا عـلى اسـتقلالية المحقـق، مركـز البـصيرة للبحـوث :  صلاح ربيعة)٤(

 عـلى  PDF؛ والبحـث منـشور بـصيغة٧١م، ص٢٠١٧، فبرايـر ٢٧والاستشارات والخدمات التعليميـة، عـدد 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/135928  :الرابط التالي



 
)٢٢٩٨( ا رت اا   

العمليــة، ويــوفر لهــا كافــة المعلومــات التــي تــساعدها عــلى الفهــم والمراقبــة؛ ويجيــب عــن 

  - إن كان العقد يشتمل على ذلـك–ن أن نضيف إلى ذلك التزامه استفساراتها وطلباتها، ويمك

   .)١(بتدريب العاملين بالجهة الإدارية ونقل المعرفة والخبرة إليهم

م على إلزام الاستشاري بهـذا الواجـب في مرحلـة ٢٠١٨ لسنة ١٢ولم يقتصر القانون رقم      

ً التزاما – منه ١٦٠ً طبقا للمادة –شفافية معينة من مراحل العقد، بل جعل الالتزام بأعلى معايير ال

  .     ًمستمرا يشمل مرحلة التقدم بالعطاء، كما يشمل مرحلة تنفيذ العقد

قيـة لايتصل بقيم أخإلا أن الأول الشفافية  ومفهومي النزاهة     والملاحظ أنه يوجد تقارب بين 

  . )٢( بنظم وإجراءات عمليةالثاني بينما يتصل ،معنوية

                                                        

النزاهــة والــشفافية والمــساءلة في مواجهــة :  عبــير مــصلح-: ية بــشكل عــاميراجــع في المقــصود بالــشفاف) ١(

 : ؛ منشور على شبكة الانترنت على الرابط٥١م، بدون دار نشر، ص٢٠١٣الفساد، الطبعة الثالثة، 

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-

files/itemfiles/ad794e8ea3e53025acf822b87e837b8e.pdf 

دور الحوكمة والـشفافية في الحـد مـن الفـساد الإداري، منـشور بالمجلـة العربيـة : عادل بن أحمد الشلفان -

 : منشور على شبكة الانترنت عبر الرابط١٢٧، ص٢٠٢١العدد الثاني، يونيو ، ٤١للإدارة، مجلد 

https://aja.journals.ekb.eg/article_176735_be5f66fdbac6cfe7795ebf488e925

47d.pdf.الـشفافية الإداريـة ومكافحـة الفـساد الإداري، منـشور بمجلـة الفكـر : الـسيد الـصافيهشام عبـد .  د

، والبحث منـشور عـلى شـبكة الانترنـت بـصيغة ٨٣م، ص٢٠٢٠، أبريل ١١٣ العدد ٢٩الشرطي، المجلد رقم 

PDF عــلى الــرابط https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138663 .جریمــة : بوغـازي ســماعین

م، مركــز الدراســات ٢٠١٧ -هـــ١٤٣٨ح فــي مجــال الــصفقات العمومیــة، الطبعــة الأولــى، تعــارض المــصال

  :  على الموقع التاليPDF؛ والكتاب منشور بصیغة ٦٠العربیة، ص
https://eds-a-ebscohost- com.sdl.idm.oclc.org/eds/detail/detail?vid=2&sid=ddb00fbc-
323f-449f-bf0c-
19d2316070dc%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=
1217313&db=nlebk 

 .  ٨ -٧مرجع سابق، ص: نوال طارق إبراهيم.  د)٢(



  
)٢٢٩٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الالتزام بالنزاهة والشفافية له أثر كبير في تحقيق الجهة الإداريـة لأهـدافها مـن إبـرام عقـد       و

الخدمات الاستشارية العامة، حيث يؤدي الإخلال بهذا الالتزام إلى إفراغ العقد من مـضمونه، 

ًبل قد يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، خصوصا في حال عدم الالتزام بمقتضيات النزاهة، 

   .  وتأثير علاقات الاستشاري الخاصة على الخدمة الاستشارية المقدمة لجهة الإدارة

 :ا  ظ اا :  
      إذا كان من حق الاستشاري المتعاقد مع الإدارة الحصول على المعلومات التـي تعـد مـن 

ة المطلوبـة، إلا أن عليـه في مستلزمات أو متطلبات إنجاز العمل أو تقديم الخدمة الاستشاري

الوقت نفسه أن يحافظ على سرية هذه المعلومات؛ ولذلك سبق التأكيد في عدة مواضع مـن 

 . البحث على أهمية الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الطرفين في هذا العقد

د يكون له تأثير ً      وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا الالتزام، خصوصا وأن موضوع العقد ق

مباشر على الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، إلا أنه يلاحظ أن المشرع لم ينص عليه عند 

 لــسنة ١٨٢تعرضــه للأحكــام الخاصــة بعقــد الخــدمات الاستــشارية العامــة في القــانون رقــم 

لالتزام م؛ وعدم النص عليه لا يعني التحلل منه؛ حيث يجب على جهة الإدارة إدراج هذا ا٢٠١٨

ضمن الالتزامات المنصوص عليها في العقد، وأخذ التعهد الكتابي على الاستشاري بأن يلتزم 

هو ومنسوبيه ومن قد يتعاقد معهم من الباطن بعدم إفـشاء أو اسـتغلال أي أسرار أو معلومـات 

باره من غير معروفة للعامة؛ بل يجب الالتزام بالسرية حتى وإن لم يتم النص عليه في العقد، باعت

ًالنظام العام، ومن مقتضيات المهنة، خصوصا وقد ورد تجريم إفشاء الأسرار عموما في قانون  ً

العقوبات، كما أنه إذا كان قانون الخدمـة المدنيـة يحظـر عـلى مـوظفي الدولـة إفـشاء الأسرار 

ًالوظيفيـة، فقــد أصــبح المتعاقــد مــع الإدارة شريكــا في الالتــزام بهــذا الواجــب؛ حيــث يــصبح 



 
)٢٣٠٠( ا رت اا   

المتعاقد مع الإدارة بموجب العقد في مركز قانوني يفـرض عليـه مـشاركة الإدارة في الحفـاظ 

    .)١(على المرفق العام والعمل على انتظامه واستمراره وإعلاء المصلحة العامة

را :رب ا  اا :  
 التي تبرمها الجهـات العامـة إن من أهم الأهداف التي صدر لأجلها قانون تنظيم التعاقدات     

م، هو منـع تـضارب المـصالح لمـا يعنيـه ذلـك مـن فـتح بـاب الفـساد ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(رقم 

ًوعرقلة المصلحة العامة؛ والتأثير سلبا على ما يجب أن تقوم عليها العقود الإدارية من المساواة 

ن للمـسئول كـل حالـة يكـو": ويقـصد بتـضارب المـصالح. وتكافؤ الفرص وحريـة المنافـسة

ً تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ،الحكومى أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية ً ً

ً أو تكون سببا لكـسب ،ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام

 .   )٢("غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط

 بعـدم -ًطبقا للـمادة الرابعـة مـن اللائحـة التنفيذيـة– الإداريةيلتزم العاملون بالجهات      وكما 

تعارض المصالح عند قيامهم بـإجراءات التعاقـد؛ ويحظـر تعـارض المـصالح بالنـسبة للجنـة 

 وكـذلك في مرحلـة تنفيــذ - مـن اللائحـة التنفيذيــة٢٧ًطبقــا للـمادة –المعنيـة بدراسـة الـسوق 

 – منـه ١١ في المادة –  الدولةفيلح المسئولين حظر تعارض مصا؛ بل وقد أكد قانون )٣(العقد

تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير بالمسئول الحكومى  على حظر قيام 

، فإنه من الناحية المقابلة يعتبر من أهم التزامات الاستشاري هو الآخر أن يلتزم بتجنب مدفوعة

لمهام محل التعاقد ومهامه الأخرى، أو كـان تعارض المصالح، سواء كان هذا التعارض بين ا

                                                        

م، دار ١٩٧٥، الطبعـة الأولى، "دراسة مقارنة"نظرية الجزاءات في العقد الإداري : عبد المجيد فياض.  د)١(

  . ٧الفكر العربي،  ص

الجريـدة ،  الدولـةفيشأن حظر تعارض مـصالح المـسئولين   بم،٢٠١٣ لسنة ١٠٦ من القانون رقم ٢/٣ م )٢(

 نـوفمبر ١٣هــ، الموافـق ١٤٣٥ المحـرم سـنة ٩،  السنة الـسادسة والخمـسون-) أ( مكرر ٤٥ العدد -الرسمية 

 . م٢٠١٣سنة 

 . ٣٤مرجع سابق، ص:  بوغازي سماعين)٣(



  
)٢٣٠١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

هذا التعارض بين المعاملة محل التعاقد وتعاملاته مع أصحاب العطاءات الآخرين؛ وذلك لأن 

المتعاقد مع الإدارة أصبح بموجب هذا العقد في مركز قانوني يجعله ملتزم بالعمل على حماية 

 .       المصلحة العامة شأنه شأن الجهة الإدارية

الحصول على إقرار من الاستشارى يفيد  -١٥٥/١٧ًطبقا للمادة – وتتولى إدارة التعاقدات     

 حالة مخالفته لذلك فسوف يتم اسـتبعاده، أو فـسخ فيتعهده بتجنب تعارض المصالح، وأنه 

ُالعقد بحسب الأحوال ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة، ويحفظ 

 .ملف العملية فيالإقرار 

ا ا:  
ا رت اا  تز  ق اط   

م ولائحته التنفيذية، قد خـصوا عقـد الخـدمات ٢٠١٨لسنة ) ١٨٢(إذا كان القانون رقم       

الاستشارية بالعديد من الأحكام الخاصة، سواء تعلقت بطريقة اختيار المتعاقد مع الإدارة، أو 

ت إبرام العقد على النحـو الـسابق الإشـارة إليـه؛ إلا أنـه لم يـتم تحديـد طـرق خاصـة بإجراءا

للفصل في المنازعات الناجمة عن عقد الخدمات الاستشارة العامة، حيث لم يتم إفراد هـذا 

 . العقد بأحكام مختلفة عن الأحكام العادية المتبعة بالنسبة لسائر العقود الإدارية

إنه يسري بخـصوص الفـصل في المنازعـات المتعلقـة بعقـد الخـدمات ً     وبناء على ذلك ف

الاستشارية العامة ما يسري عـلى غـيره مـن العقـود في هـذا الـشأن؛ حيـث يمكـن الفـصل في 

المنازعات المتعلقة به إما بالوسائل الودية عن طريـق اللجـوء إلى التوفيـق أو الوسـاطة؛ وإلا 

يق القضاء الإداري، أو عن طريق التحكيم في حال فإنه يتم الفصل في هذه المنازعات عن طر

 . استيفاء الشروط الخاصة به

أن يـتم تـسوية النـزاع عـن ) ٩١(     وبالنسبة لحل النزاع بالطرق الودية، فقـد أجـازت المـادة 

، وذلك إذا كانت شروط  العقدطرفي بما لا يخل بحقوق والتزامات طريق التوفيق أو الوساطة

ــود الع ــرفين الطــرح أو بن ــزم الط ــلى أن يلت ــصة، ع ــسلطة المخت ــة ال ــك؛ وبموافق ــز ذل ــد تجي ق

 .  بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات التعاقدية



 
)٢٣٠٢( ا رت اا   

 إلى القـضاء باعتبـاره المخـتص ءاللجـو     فإذا ما فـشلت الوسـائل الوديـة يـتم الانتقـال إلى 

) ٩١(المـادة بحسب الأصل بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، وقـد اقتـصرت 

من القانون على الإشارة إلى جواز لجوء المتعاقد مع الإدارة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، 

ًدون إشارة إلى لجـوء الإدارة للقـضاء باعتبـار أن الجهـة الإداريـة نـادرا مـا تلجـأ إلى القـضاء 

 التـي بخصوص منازعات العقـود الإداريـة، وذلـك عـلى اعتبـار أن الـصلاحيات والامتيـازات

 .تتمتع بها بموجب العقد تجعلها في غنى عن اللجوء إلى القضاء

ً     كما يمكن اللجوء إلى التحكيم الذي يصدر قرارا ملزما للطرفين؛ وذلك في حال اسـتيفاء  ً

ضرورة : الشروط المطلوبة لذلك، إذ لا يمكن اللجوء إلى التحكـيم إلا بـشروط معينـة وهـي

ً الإداريـة؛ وأن يكـون الاتفـاق عـلى التحكـيم وفقـا للقواعـد موافقة الـوزير المخـتص بالجهـة

والإجــراءات المنــصوص عليهــا في قــانون التحكــيم في المــواد المدنيــة والتجاريــة الــصادر 

 .م قد تضمنته شروط العقد، واتفق عليه الطرفان١٩٩٤ لسنة ٢٧بالقانون رقم 

تحكـيم وإن كـان يحقـق مزايـا      ومرجع تقييد اللجـوء إلى التحكـيم بهـذه الـشروط هـو أن ال

السرعة والـسرية بالإضـافة إلى تـشجيع الاسـتثمارات الأجنبيـة، إلا أن الاتفـاق عـلى التحكـيم 

ًينطوي ضمنا على نوع من التنازل عـن امتيـازات الجهـة الإداريـة التـي تقتـضيها طبيعـة العقـود 

في حـال اللجـوء إليـه؛ الإدارية في الوقت نفسه والتي يضعها القضاء الإداري موضـع الاعتبـار 

ًوعملا على الاستفادة من مزايا التحكيم وتفادي عيوبه فإنه يتم تقييد اللجوء إليه بقيود تستهدف 

 .    )١(الوقوف به عند حدود المصلحة العامة

       وبالنظر إلى طبيعة عقد الخدمات الاستشارية العامة، فإنه يمكن القول بأن الوسائل الودية 

ًالتحكيم تعتبر هي أفضل الوسائل للفصل في المنازعات الناجمة عنه، نظرا إلى واللجوء إلى 

ًأن المنازعات المتعلقة به قد تأخذ طابعا فنيا متخصصا ً ً  . 

و و آ و  م  ا و  
رب ا  وا  

                                                        

جابر جـاد . د.  وما بعدها٣٣٢، صمرجع سابق: محمد سعيد حسين أمين. د:  للمزيد من التفاصيل يراجع)١(

 .  ١٥١مرجع سابق، ص: نصار



  
)٢٣٠٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا  
ت  ا ص أ أض  ل ه ا  ا ا ورد    

  ت، وموا ا :  
أو :ا م:  

؛ "عقد الخدمات الاستشارية العامة"تسميته : تعتبر التسمية الأدق للعقد محل البحث هي -

بحيث تكون التسمية شاملة لكل ما يندرج تحت هذا العقد من أعمال وخـدمات؛ ومميـزة لـه 

 .  عقود الخدمات الاستشارية التي تتم بين أشخاص القانون الخاصفي الوقت نفسه عن

يُعرف عقد الخدمات الاستشارية العامة بأنه عقد يبرمه شخص من أشخاص القانون العـام  -

مع شخص مرخص له يتصف بالكفاءة وحسن السمعة، يلتزم بموجبه الأخـير، بتقـديم مـا قـد 

 الإعـداد أو صة المحايدة، أو تسخير تخصصه فيتحتاج إليه الإدارة من الآراء الفنية المتخص

 .تلامالتصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاس

تذليل الصعوبات وحل التعقيدات التي : تتجلى أهمية عقد الخدمات الاستشارية العامة في -

ر تواجه الإدارة، وتجنب إهدار الأوقات والأموال العامة في ممارسات غير مدروسـة، وتطـوي

 . العمل ورفع مستوى الجودة، وتعزيز حيادية العمل الإداري وديمقراطيته

أنـه مـن العقـود : يتميز عقد الخدمات الاستشارية العامة بمجموعة من الخصائص، أهمها -

ًالإدارية المسماة، حديثة النشأة نسبيا، كما أنه عقد مهني، تزيد فيـه أهميـة الاعتبـار الشخـصي 

 .للمتعاقد مع الإدارة

تمتع الإدارة بسلطة تقديرية كبيرة لا يحدها إلا عدم إساءة استعمال السلطة في التحقق من ت -

، والتي تعتـبر حسن السمعة والكفاءة الفنية والملاءة الماليةمدى استيفاء الاستشاري لشروط 

 . شروط بداية واستمرار

ب التأهيـل اسـتحداث أسـلو: تتعدد سـبل التحقـق مـن الكفـاءة الفنيـة للاستـشاري؛ ومنهـا -

المسبق، وإمساك سجلات تصنيف الكفاءات الفنية، وتضمين كراسة الشروط كافـة البيانـات 

والقيــد بالنقابــات  الترخــيص بمزاولــة المهنــةاللازمـة للتحقــق مــن الكفــاءة الفنيــة، واشـتراط 

 .، بالإضافة إلى التحقق من الكفاءة الفنية عن طريق لجنة البتالمهنية



 
)٢٣٠٤( ا رت اا   

ً وفقـا – )حدودة، والمناقـصة ذات المـرحلتين، والمناقـصة المحليـةالمناقصة الم(تعتبر   -

 في اختيـار المتعاقـد مـع الإدارة بالنـسبة لعقـد هـي الأصـل -م٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم للقانون 

اللجوء إلى أسلوب المناقـصة العامـة هـو الاسـتثناء الخدمات الاستشارية العامة؛ بينما يعتبر 

  .    ارية العامة وما يستلزمه من ثقة وكفاءة فنيةمراعاة لطبيعة عقد الخدمات الاستش

يعتبر اتباع طريقة المناقصة على مرحلتين في اختيار المتعاقد مـع الإدارة لعقـد الخـدمات  -

الاستشارية العامة من أفضل الطرق، حيث يحقق مصلحة الإدارة من الناحيتين الفنية والمالية، 

 العـروض، كـما يمكنهـا ذلـك مـن تـوفير نفقـات باعتبار أن الإدارة تستفيد من خبرة أصـحاب

 .التعاقد مع استشاري لإعداد الشروط والمواصفات في شكلها النهائي

يحمد للمشرع حرصه على عدم تكبيل الإدارة في قوالب جامدة، وإعطاءها قدر كبـير مـن  -

 .المرونة في اختيار الوسيلة الأنسب لاختيار أفضل المتعاقدين

ارة اتباع طرق المناقصة العامـة، أو المحليـة، أو الاتفـاق المبـاشر أجاز المشرع لجهة الإد -

لاختيار المتعاقد معها على سبيل الاستثناء إذا كان محل العقد خدمات استشارية ذات طبيعة 

ــروف  ــة مراعــاة لظ ــة ثابت ــي لهــا أطــر فني ــة، أو مــن العمليــات الت ــة، أو بــسيطة، أو نمطي روتيني

 .ةومقتضيات التعاقد في هذه الحال

 لجهة الإدارة التعاقد من خلال مناقصة محدودة أو مناقـصة محليـة أو اتفـاق المشرعأجاز  -

مباشر مع أحد الاستـشاريين بذاتـه إذا قـدرت أن المهـام المطلوبـة تعتمـد بـشكل كـلي عـلى 

 .بلا معنى الاستثناءهذا المناقصة العامة في حيث يعتبر اللجوء إلى أسلوب خبراته ومؤهلاته؛ 

: يب الخطوات أو الإجراءات التي تخص إبـرام عقـد الخـدمات الاستـشارية فييمكن ترت -

قيام الجهة الإدارية الراغبة في التعاقد بتحديـد العمـل أو الخدمـة الاستـشارية المطلوبـة، ثـم 

تحديد قيمتها التقديرية، ثم الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لهـا، ثـم طـرح كراسـة 

 قيام أصحاب العروض بتقديم عطاءاتهم أثناء المدة المحددة، ثم الشروط والمواصفات، ثم

 . ًتقييم العطاءات، وأخيرا قيام صاحب العرض الفائز بسداد التأمين النهائي



  
)٢٣٠٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تستلزم طبيعة الخدمات الاستشارية أن تقـف رقابـة الإدارة عـلى الاستـشاري عنـد المعنـى  -

فنية التي تؤهلها للتـدخل في طريقـة التنفيـذ الضيق للرقابة، لعدم امتلاك الإدارة الإمكانيات ال

ًفـضلا عـن أن طبيعـة هـذا العقـد تـستوجب أن يقتـصر . ًوفقا لمفهوم الرقابة بـالمعنى الواسـع

ًالتعديل على الحدود التي تتناسب مع طبيعته، بحيث لا يؤدي التعديل إلى التـأثير سـلبا عـلى 

 .  ةمخرجات الخدمة الاستشارية المقدمة من الناحية الفني

الحصول على الأجر، والحـصول عـلى : تعتبر أهم حقوق الاستشاري المتعاقد مع الإدارة -

 .تهيئة مستلزمات العقد وتسهيلاته، وعدم تقاعس الإدارة عن الاستلام

تقـديم الخدمـة الاستـشارية وتبـصير : تعتبر أهم التزامات الاستشاري المتعاقد مـع الإدارة -

 .ة والشفافية، والحفاظ على السرية، وتجنب تضارب المصالحجهة الإدارة، والالتزام بالنزاه

م :تا أ :  

بالتنــسيق مــع الهيئــة العامــة للخــدمات -ضرورة إصــدار كــل نقابــة في مجــال تخصــصها  -

ــة ــديم الخــدمات -الحكومي ــلوك، تكــون ملزمــة للمــشتغلين بتق ــة س ــاق شرف أو مدون  لميث

 على أبرز القيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلـوا ٌالاستشارية كل في مجال تخصصه، وتشتمل

 .بها منسوبيها

ضرورة إخضاع جميع عقود الخدمات الاستشارية للإذن السابق مـن الـوزارة التـي تتبعهـا  -

الجهة الإدارية، حتى يتم التأكد من عدم وجود الكفاءة الفنية لدى جهة الإدارة لإنجاز العمـل 

 لا يــتم إبــرام عقــد وإنفــاق أمــوال عامــة دون حاجــة، ًالمطلــوب، وإغلاقــا لبــاب الفــساد حتــى

ًخصوصا وأن الخدمات الاستشارية عملا فكريا وليس ماديا، وبالتالي يصعب الوقـوف عـلى  ً ًً

 .  حصول الإدارة عليه من المتعاقد معها

ًضرورة تعزيز دور الرقابة مـن داخـل الجهـة الإداريـة، وأيـضا الرقابـة عـن طريـق الجهـات  -

رى في الدولة لمواجهة تضارب المصالح، بحيث يتم استبعاد الاستشاري الذي الرقابية الأخ

 .   بين مصالحه الخاصة والمصلحة العامة- أي محتمل -يتبين وجود تعارض ولو نسبي 



 
)٢٣٠٦( ا رت اا   

ضرورة الاهــتمام بتدشــين خطــة مــستقبلية لــدى كــل جهــة إداريــة بتــدريب موظفيهــا عــلى  -

ب طبيعة عمل كل جهة بـما يـضمن تـوافر الخـبرة النواحي الفنية المتعلقة بطبيعة عملها بحس

ًالفنية على قدر المستطاع لدى منسوبي الجهة نفسها، ومن ثم اكتفائها ذاتيـا بالنـسبة لأعـمال 

الدراسات والخدمات الاستشارية؛ والاهتمام بتضمين عقود الخدمات الاستشارية بنود تلزم 

 . المتعاقد مع الإدارة بتدريب منسوبي الإدارة

ة تدخل المشرع بالنص صراحة في صلب القانون على أن يكون التزام الاستـشاري ضرور -

ًالمتعاقد مع الإدارة بالمحافظة على السرية التزاما جوهريا؛ بالإضافة إلى ضرورة النص على  ً

 . المعاقبة في حال الإخلال بهذا الالتزام بعقوبات جنائية مشددة

تلقي العروض الفنيـة الأوليـة باختيـار أفـضل ضرورة قيام السلطة المختصة بتشكيل لجنة  -

ًالكفاءات لعضوية هذه اللجنة عند اتباع طريقة المناقصة على مرحلتين منعا لاستغلالهم مـن 

جانب المتقدمين أو تواطؤ المتقدمين بالعروض الأولية في مواجهتهم؛ وضرورة تغيير أعضاء 

تواطـؤ بيـنهم وبـين بعـض المتقـدمين؛ ًلجنة تلقي العروض الفنية الأولية بشكل دوري منعا لل

بالإضافة إلى ضرورة تشديد الجزاء الذي توقعه الإدارة على المتعاقـد معهـا في حـال ثبـوت 

ًســوء نيتــه في هــذه الحالــة بحيــث لا يكتفــى بفــسخ العقــد وجوبــا وشــطب اســمه مــن ســجل 

 خـائن للأمانـة المتعاملين، وإنما يجب تغريمه بالإضافة إلى ذلك، لأنه يعتبر في هـذه الحالـة

 .    والثقة التي وضعتها الجهة الإدارية فيه

ضرورة تــدخل المــشرع بالاكتفــاء بــإدراج أســلوب المناقــصة المحليــة ضــمن الأســاليب  -

الاستثنائية، وعدم إدراجه ضمن الأسـاليب الأصـلية في عقـد الخـدمات الاستـشارية العامـة؛ 

ا تستلزمه من خبرات ومؤهلات متخصصة، باعتبار أن هذا العقد يعتمد على الكفاءة الفنية وم

وقد لا يتوفر ذلك في نطاق محافظة معينة، فتكون النتيجة إما تعاقد الإدارة مـع مـن لا ترتـضي 

كفاءته؛ أو على النقيض فتح باب تعصب الجهة الإدارية للتعاقد مع أبناء محافظة معينة رغـم 

 .كونهم دون مستوى الخبرة المطلوب

  



  
)٢٣٠٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

    ا ا

أو :ا  :)١( 
 

، دار )هـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذيب اللغة

 . م٢٠٠١بيروت، الطبعة الأولى،  –إحياء التراث العربي 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري : لسان العرب

 .هـ١٤١٤ - بيروت، الطبعة الثالثة –، دار صادر )هـ٧١١: توفىالم(الرويفعى الإفريقى 

) هــ١٤٢٤: المتـوفى(د أحمد مختـار عبـد الحميـد عمـر : معجم اللغة العربية المعاصرة

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

: المتـوفى(بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أ: معجم مقاييس اللغة

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : ، المحقق)هـ٣٩٥

م :مم : )٢( 

الوجيز في العقود الإدارية في النظام السعودي، دار الإجادة، الطبعة : أحمد محمد العجمي

 . م٢٠٢٠ -هـ١٤٤١الثانية، 

 في مجال الصفقات العمومية، الطبعة الأولى، جريمة تعارض المصالح: بوغازي سماعين

 .م، مركز الدراسات العربية٢٠١٧ -هـ١٤٣٨

 .  م، مكتبة القاهرة الحديثة١٩٦٣النظرية العامة في العقود الإدارية، : ثروت بدوي

 . م، بدون دار نشر٢٠١٩العقود الإدارية، الطبعة الثالثة، : جابر جاد نصار

م، دار ١٩٩٩ -هــ١٤٢٠ العقود الإدارية، الطبعة الأولى، مناقصات: رفيق يونس المصري

 . المكتبي

 .م، بدون دار نشر١٩٩٣أصول القانون الإداري، : سامي جمال الدين

                                                        

ًمرتبة ترتيبا هجائيا حسب عنوان الكتاب) ١( ً . 

ًالكتب القانونية مرتبة ترتيبا أبجديا حسب اسم المؤلف) ٢( ً.  



 
)٢٣٠٨( ا رت اا   

م، مطبعة ١٩٩١الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الخامسة، : سليمان محمد الطماوي

 .   جامعة عين شمس

 .  الكتاب الجامعي، بدون تاريخالعقود الإدارية، دار: صباح المصري

 . لبنان-مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت: عبد الرزاق أحمد السنهوري

، الطبعـة الأولى، "دراسة مقارنة"نظرية الجزاءات في العقد الإداري : عبد المجيد فياض

 . م، دار الفكر العربي١٩٧٥

م، بدون ٢٠١٣لة في مواجهة الفساد، الطبعة الثالثة، النزاهة والشفافية والمساء: عبير مصلح

 . دار نشر

مبـادئ وأحكـام القـانون : عـصام عبـد الوهـاب البرزنجـي وآخـرون.  د-علي محمـد بـدير

 . بغداد –م، العاتك لصناعة الكتاب القاهرة، المكتبة القانونية ٢٠١١الإداري، 

م، المركـز ٢٠٢٠-هــ١٤٤١عـاشرة، الوجيز في العقود الإدارية ، الطبعـة ال: عمر الخولي

 .السعودي للبحوث والدراسات القانونية

 .م، دار المطبوعات الجامعية٢٠٠٠القانون الإداري، : ماجد راغب الحلو

 . م٢٠٠٩مبادئ القانون الإداري، بغداد : ماهر صالح علاوي الجبوري

 .    العقود الإدارية، بدون تاريخ، بدون دار نشر: محمد الشافعي أبو راس

 . م، مكتبة السعادة١٩٩٣العقد الإداري والتحكيم، : محمد بكر حسين

العقـد الإداري دراسـة مقارنـة، بـدون تـاريخ، مكتبـة القـانون : محمد جمال مطلـق ذنيبـات

 . والاقتصاد بالرياض

ــد رفعــت عبــد الوهــاب ــة للقــانون الإداري، : محم ــة العام م، دار الجامعــة ٢٠١٢النظري

 .  الجديدة

 .م، دار الثقافة الجامعية١٩٩٩العقود الإدارية، : مد سعيد حسين أمينمح

العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء وإفتـاء : محمد ماهر أبو العينين

م، بدون تـاريخ، دار النهـضة العربيـة ودار الكتـب القانونيـة ٢٠٠٤مجلس الدولة حتى عام 



  
)٢٣٠٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .عارفودار الفكر العربي ومنشأة الم

الوجيز في مبادئ القانون الإداري المصري واليمني، الطبعـة :  فؤاد النادي-محمود حلمي

 .م١٩٨٠ -ه١٤٠٠الأولى، 

 :تودور  ث :  
  

للقطـاع (المسئولية المدنية في عقد خدمات المكاتب الاستشارية : إسراء ناطق عبد الهادي

؛ نبـار للعلـوم القانونيـة والـسياسية، العـدد الثـامن، منشور بمجلـة جامعـة الأ)العام والخاص

 :  على الرابط التاليPDFوالبحث منشور على شبكة الانترنت بصيغة 

 https://www.iasj.net/iasj/download/22984544de41cdd6. 

الاستـشارة في مـنظمات الأعـمال، منـشور بمجلـة البحـوث : صالح عبد الرحمن بن سـبعان

؛ والبحث منشور ١ عدد -١٣م، مجلد ١٩٩١ جامعة الزقازيق، يناير -جارةالتجارية، كلية الت

 .بقاعدة بيانات دار المنظومة PDFبصيغة

م ١٩٩٨ لـسنة  ٨٩العقود الإدارية عرض تحليلي لأحكام القـانون رقـم : صلاح الدين فوزي

ــة  ــة البحــوث القانونيــة والاقتــصادية بكلي في شــأن المناقــصات والمزايــدات، منــشور بمجل

 عـلى PDF، والبحث منشور بصيغة م١٩٩٨، أبريل ٢٣جامعة المنصورة، العدد  –الحقوق 

 .شبكة الإنترنت بقاعدة بيانات دار المنظومة

قق، مركـز البـصيرة دالخدمات الاستشارية الإدارية وتأثيرها على استقلالية الم: صلاح ربيعة

والبحـث منـشور . م٢٠١٧، فبرايـر ٢٧للبحوث والاستشارات والخـدمات التعليميـة، عـدد 

 : على الرابط التالي PDFبصيغة

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/135928 

دور الحوكمــة والـشفافية في الحـد مـن الفـساد الإداري، منــشور : عـادل بـن أحمـد الـشلفان

ت منشور على شبكة الانترنـ. ٢٠٢١، العدد الثاني، يوينو ٤١بالمجلة العربية للإدارة، مجلد 

 :عبر الرابط

https://aja.journals.ekb.eg/article_176735_be5f66fdbac6cfe7795ebf488e92547d.pdf 

 



 
)٢٣١٠( ا رت اا   

عهـد الإدارة مفهـوم الخدمـة الاستـشارية وأخلاقهـا، منـشور بم: عبد المعطي محمد عساف

 عـلى قاعـدة بيانـات دار PDF ومنـشور بـصيغة م،١٩٨١، نوفمبر ٣١العامة بالرياض، العدد 

 . ١٠٢ صالمنظومة

عقد تقديم خدمـة الاستـشارة الفنيـة والاستـشارة القانونيـة في ضـوء القـانون : محمد سالمي

اسـات القانونيـة ، منشور بمجلة المنـارة للدر)محاولة في تحديد الطبيعة القانونية(المغربي 

 على شبكة الانترنـت PDF والبحث منشور بصيغة ؛م٢٠١٥والإدارية، العدد التاسع، مارس 

  .في قاعدة بيانات دار المنظومة

 مكافحتـه في تعزيـز قـيم النزاهـة، وإستراتيجيةالمظاهر القانونية للفساد  :نوال طارق إبراهيم

. م٢٠١٩جامعـة بغـداد بـالعراق، مـايو منشور بمجلة مركز حكم القـانون ومكافحـة الفـساد، 

 : على الرابط التاليPDFوالبحث منشور بصيغة 

 https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/rolacc.2019.4  . 

الشفافية الإدارية ومكافحة الفـساد الإداري، منـشور بمجلـة الفكـر : هشام عبد السيد الصافي

 والبحث منشور على شبكة الانترنت .م٢٠٢٠، أبريل ١١٣ العدد ٢٩الشرطي، المجلد رقم 

 : على الرابطPDFبصيغة 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138663. 

را :ت ا :    

 حتــى عــام ١٩٥٥أحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا مــن عــام (موســوعة مــصر للأحكــام،  -

 . مود للنشر والتوزيعم، دكتور مجدي محمود محب حافظ، دار مح٢٠١٠

 . المكتب الفني-مجلس الدولة  -مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا -

 :ا اا:  

- Code des marches publics (2019). Journal official. Soixante- et-unimee 
annee . Mercredi 11 decembre 2019.  

- Thierry beaugé : marches publics comment choisior le mieux-disant،  
2008. 
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)٢٣١٢( ا رت اا   

  س ات

......................................................................................................٢٢٢٥  

ا يا:   تاارا و وأ ٢٢٣١............................. ا  

ا ولا :  تاارا ٢٢٣٢.................................................... ا  

ما ر :ات اراا  أا .......................................................٢٢٣٧  

ا ا: ا رت اا  ......................................................٢٢٤٠  

  ٢٢٤٥......................................................و وط ار ادارة ري :ا اول

  ٢٢٤٦..................................و ا  ادارة   ات ار ا: ا اول

  ٢٢٤٧........................................  ا  د ات ار ا: ولا ا

ما ا: ا رت اد ا  ءة اا ......................................٢٢٥٠  

  وا ذج ط  أن رت اا ا :..............................٢٢٥٠  

ا ا:  ءة ااا رت اا   ........................................٢٢٥٣  

ا ام: ا رت اا     دارةر اا ٢٢٥٥.......................ط  

  ٢٢٥٧.................................................ا ا  ار ادارة ري :ا اول

ما ري :ا دارةر اا  ا ٢٢٦٦............................................ا  

  ٢٢٧٧......................... إاءات إا  ات ار ا وار ا: ما ا

  ٢٢٧٨...............................................إاءات إا  ات ار ا :ا اول

اما : ا رت اا   ر اا...........................................٢٢٨٩  

  ٢٢٩٠....................................آر  ات ار ا   ا ادار :ا اول

امري : اا   رت اا  ر٢٢٩٤..............................................آ  

ا ا: ا رت اا  تز  ق ا٢٣٠١...................................... ط  

٢٣٠٣....................................................................................................ا  

أو :ا ٢٣٠٣.........................................................................................:م  

م :تا ٢٣٠٥........................................................................................:أ  

  ٢٣٠٧...................................................................................  ا ا

  ٢٣١٢...........................................................................................س ات

  


